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الحمد الله الذي بعونه تتم الصالحات، الحمد الله الذي وفقنا طلب العلم و أبلغنا مایحب و یرضى 

نسأل االله التوفیق و الإخلاص في أعمالنا كلها نتقدم بباقة مكللة بالشكر و العرفان و بكل 

ماتحمله كلمات الشكر و التقدیم و العرفان و إلى صاحب الهمة العالیة ، و الخلق السام،الذي 

  ".دبابش عبد الرؤوف"لم یبخل علینا بالنصائح الارشادات الى الاستاذ 

 .الشكر و التقدیر و الإحترام نقدمها إلى جمیع أساتذة كلیة الحقوق

 .شكرا لعائلتنا كنتم خیر داعم لنا

 ".من لا یشكر الناس لایشكر االله:"ي صلى االله علیه وسلمقال النب

  

  

  

  

 الشكر و التقدیر



 

 

  

أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى من وهبوني الحیاة و الأمل ، و النشأة على شغف الإطلاع و 

والدي : بحكمة و صبر، براً و إحسانًا ، ووفاء لهماالمعرفة ، ومن علموني أن أرتقي سلم الحیاة 

  .قلب الصافي أنا فخورة لأني إبنتك، و والدتي العزیزة ، الصبورة  العزیز ذو 

 ".وقل رب إرحمهما كما ربیاني صغیرا:"قال تعالى

إلا أن الكلمات دعائي لأوافیكم حقكم، إنما أنتما لستم والدیا ، فأنتما مني كمنزلة الروح في 

 ".حبي إلیهم لا یضاهي ماعدا حبي لربي و النبي محمدا:"د، وكما قال الشاعرجس

  

  

 .عریوة مجدة

 

أمي  الجنة تحت قدمیها، ووقَّرها في كتابه العزیز –سبحانه وتعالى  –إلى من وضع المولى 

  الحبیبة

 الاھداء

 الاھداء



 

 

 طیلة حیاته في توفیر سبیل الخیر والسعادة لنا إلى خیر مثال لرب الأسرة، والذي لم یتهاون یوم

  .أبي المُوقَّر

  .كبیرة وصغیرةإخوتي و أخواتي م في كلإلى من أعتمد علیه 

  كلیة الحقوق والعلوم إلى أساتذتي في كلیة. إلى أصدقائي ومعارفي الذین أُجلُّهم وأحترمهم

 .هذاأُهدي لكم بحثي السياسية

  

  

 .عزیزي محمد ھیثم الحسیني

 

  

  



 

 

 مقدمة 



  قدمة م

 أ 
 

  عامة مقدمة

كل و أوتشمل توفیر الم. ان النفقة تعني التكفل بالمصاریف و الاحتیاجات المادة للاسرة 

الشرب و الملبس و السكن و الراعایة الصحیة و التعلیم و غیرها من الاحتیاجات 

تحقیقها  الاسلام تعتبر النفقة من الحقوق المشروعة التي یجب على الازواج وفي.الاساسیة

 بینهم 

نفقة الأقارب هذا إن دل شيء إلى  فالنفقة لا تشتمل على النفقة الزوجیة فقط بل تتعداه

إنما دل على التواصل بین الأقارب، إذ جعلت الشریعة الإسلامیة المحافظة على صلة الرحم 

خلال وجوب النفقة بینهم، ومعاقبة كل من سولت له نفسه بالتخلي على هدا من أولویاتها من 

  .الواجب وبكل صرامة، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري بما أنه یستمد أحكامه منها

:أهمیة الموضوع   

تكتسي النفقة أهمیة بالغة، كونها من الموضوعات التي عني بها التشریع الإسلامي 

  :مس المجتمع والأسرة، ویمكن إجمال هذه الأهمیة في نقاط التالیةعنایة فائقة، كونها ت

  تكمن أهمیة هذا الموضوع في إنتشار ظاهرة عدم تسدید النفقة التي أصبحت متفشیة في

 .المجتمع وخاصة النفقة الزوجیة ونفقة الأولاد التي تتمثل في نفقة المسكن ومتطلباته

  معظم النزاعات المطروحة أمام القضاء والمتعلقة بالزواج والطلاق تدور حول النفقة

 .وتقدیرها

  تتضمن النفقة تكالیف السكن، والملابس، والغذاء، الرعایة الطبیة، والتعلیم، وغیرها من

 .الاحتیاجات الأساسیة

  توفیرالنفقة لأبنائهم یجب على الزوج تقدیم النفقة لزوجته وأبنائه، بینما یجب على الوالدین

 .القاصرین والذین لا یمتلكون مصدردخل خاص بهم

  

  

 



  قدمة م

 ب 
 

:أسباب إختیار الموضوع  

:هم الأسباب التي دفعتنا لدراسة هدا الموضوع منها أومن   

موضوع شائك جدا وتقریبا جل القضایا المطروحة حالیا أمام القضاء تخص النفقة  -

 .وعدم تسدیدها

 .بیان أن الإسلام لم بهمل جانب المرأة وجعل لها هدا الحق واجبًا على الزوج -

الإلتزامات الأسریة حول النفقة سواء نفقة الزوجة اونفقة الأقارب.  

  : الإشكالیة

: تدورمشكلة بحثنا حول تساؤل رئیسي مفاده  

 ماهو النظام القانوني في تشریع الجزائري للنفقة؟

  :صعوبات البحث

 :ا البحث عدةعوائق من بینهاهذ في مسیرة واجهنا

 .قلة الكتب والمراجع التي تتكلم عن النفقة خاصة في قانون الأسرة الجزائري-

 .عدم إمتلاك الوقت الكافي للبحث -

 .صعوبة في صیاغة مشكلة البحث -

ائري في القانون الاسرة الجز  مجلات والرسائل العلمیة حول موضوع النفقةإلى  إفتقار المكتبة-

  خاصة من ناحیة بعض المطالب

 :المنهج المتبع

إعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحلیلي لتحلیل نصوص مواد قانون الاسرة المتعلقة 

  .بالنفقة

 .كما قمنا بدراسة مقارنة تبین موقف قانون الأسرة الجزائري وموقف الفقه الإسلامي



  قدمة م

 ج 
 

 :تقسیمات البحث

الأول المتضمن مفهوم النفقة مستحقیها وستكون من مبحثین، المبحث الأول لمفهوم  الفصل

  .النفقة و یتبین فیه تعریف النفقة وأسبابها، ومشروعیة النفقة

 .المبحث الثاني لمستحقي النفقة و یتبین فیه نفقة الزوجة ونفقة الأقارب

مبحثین، المبحث الأول إلى  ناهثم الفصل الثاني متضمن تقدیر النفقة وحالات سقوطها وقسم

  .یتضمن تقدیرالنفقة وإستحقاقها، المبحث الثاني لسقوط نفقة الزوجة والأقارب



 

 
 

 :الفصل الأول 

تقدیر مفھوم النفقة  

  ومستحقیھا
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عقد الزواج كباقي العقود ینشأ عنه الحقوق والواجبات متبادلة یلزم كل مـــن الزوج 

وتساوي أطراف التعاقد الذي یقوم علیه كل عقد وقد أشار  والتكافؤوالزوجة عملاً بمبدأ التوازن 

الَّذِي وَلَهُنَّ مِثْلُ ﴿: حقوق والواجبـــات فقال تعالىهذا المبدأ وثبوت هذه الإلى  القرآن الكریم

ـــل على النساء من ن للنساء من الحقوق على الرجل مثل ما للرجأأی1.﴾عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

فطرة كل من الرجل إلى  ن أساس تقدیر هذه الحقوق والواجبات هو العرف المستندأأو  الواجبات

ونص قانون الأحوال الشخصیة الجزائري على جمیع الحقوق المالیة التي تستحقها  .والمرأة

كالعدل والإحسان  ،الأدبیةأو  و الحقوق الغیر المالیة،وهي المهر والنفقة: الزوجة على زوجها 

وحمایة الزوجة من ألوان  ،في المعاملة والمعاشرة بالمعروف وطاعة الزوجة لزوجها بالمعروف

وقد نص القرآن الكریم على  ،لأنها مبادئ أخلاقیة ،فلــم یتعرض لها القانون ،نةالأذىوالمها

ونتكلم هنا عن نفقــة الزوجة التي هي أثر . ونصت السنة النبویة على بعضها الآخر ،بعضها

مالي من آثار عقد الزواج والتزام مستمر یقع على عاتق الزوج طیلة بقاء الحیاة الزوجیة بل 

لأكثر ، ومن الممكن القول بأنها المقابل المالي خلال العدة من الطلاق أیضاً  .وبعدها

المقابل غیــر المالي إلى  إضافة ،ان لم نقل جمیعاً  ،الالتزامات الواقعة على عاتق الزوجة

وعلى هذا دلت نصوص القرآن الكریم والسنة  ،المتمثل باحترام الزوج لها وحسن معاشرته لها

 .علماءالنبویة وأجمع علیه ال

: صل االله علیه و سلموفي اطار قولالنبی

المسلمأخوالمسلملایظلمهولایُسْلمه،ومنكانفیحاجةأخیهكاناللهفیحاجته،ومنفرجعنمسلمكربةفرجاللهعنه

قاعدة من قواعد تحصیل وتحقیق هذه.كربةمنكرباتیومالقیامة،ومنسترمسلماسترهاللهیومالقیامة

ذوي الحاجات، ینظر في حال العاجز إلى  ن یلتفتالمطالب، من أراد أن یحقق مطلوبه فعلیه أ

 إعانة فیعان، فیكون اللهفي حاجته، فإذا طلبإلى  والفقیر والمریض وغیر ذلك ممن یحتاج منه

االله أجاب اللهدعاءه، أما الذي یعیش لنفسه ولا یكترث بالآخرین، ولا إلى  سأل ورفع یدیهأو 

على فرعه  الأصلاسنتحدث على نفقة ولهذ لأنانیة،حاجاتهم، بل یعیش بنفس مِلؤُها اإلى  یلتفت

  2.صله تحت مجمع نفقة القریب ومتى توجب وماهي نسب القرابةأونفقة الفرع على 

  

                                                           

228ورة البقرة الآیة س 1
 

 382ص، العدد السادس عشر، مجلة كلیة العلوم الإسلامیة، نوننفقة الزوجة في الشریعة و القا، ،محمود بندر علي محمد2
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  مفهوم النفقة: الأول المبحث

یراد بالنفقة ما یحتاج إلیه الأصول والفروع في معیشتهم من طعام وكسوة و مسكن وما 

على من تجب علیه النفقة الذي یحدد  إلزاميیعتبر من الضروریات في العرف والعادة و لهذا 

له القانون مجموعة من الشروط ومجموعة من الأسباب وللتوغل في مفهوم النفقة وجب علینا 

 ذكرو وتثبیت المعلومة عبر الأول  ى تعریف النفقة وانواعها فیالمطلبتسلیط الضوء عل

 .مشروعیة النفقة من الكتاب والسنة والقانون في المطلب الثاني

  تعریف النفقة وأسبابها :الأول المطلب

النفقة من آثار عقد الزواج شرعا وقانونا، وللتطرق الدقیق لتعریفها ونقل صورتها الصحیحة  تعد

 ) الفرع الثاني(أسباب النفقة في إلى  ثم تطرقنا) الفرع الأول(تعرضنا لها في 

 .تعریف النفقة: الفرع الأول

زوجیة بل هي تندرج ضمن إطار ما یعرف بالحقوق ال إلىتعتبرالنفقة واحدة من أهم المسائل 

  :عماد الحیاة الزوجیة ونتعرض لهذا فیما یلي

 تعریف النفقة لغة واصطلاحاً  : أولا

 : النفقة لغة

من النفاق بفتح أو  ،نقول نفق الفرس اي هلك ،أي الهلاك) بضم النون(مشتقة من النفوق 

: الهلاك، یقالوهي مشتقة من النفوق الذي هو 1زواج، نقول نفقت السلعة اي راجتي الالنون أ

هي اسم : وقال صاحب الدرر. ومنه النفقة لأن فیها هلاك المال. نفقت الدابة إذا ماتت وهلكت

 .2بمعنى الإنفاق

ما به قوام معتاد حال الآدمي، خرج به : فقوله . النفقة ما به قیام معتاد حال الآدمي دون سرف

كه، اد في قوت الآدمي، كالحلوى والفواوخرج به أیضاً ما لیس بمعت. غیر الآدمي، كالتین للبهائم

فما كان سرفاً فإنه لیس بنفقة شرعیة، ولا یحكم به . دون سرف: وقوله. فإنه لیس بنفقة شرعیة

                                                           
 .94ص  2018الجزائر ، دار بلقیس دار البیضاء، قانون الأسرة الجزائري ، سلسة مباحث في القانون، مولود دیدان1

، )م2004/ه1424، العلمیةدار الكتب ، أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء، قاسم بن عبد االله الرومي2

 .5ص



ة ومستحقیھامفھوم النفق                                                                        الفصل الأول  

11 
 

والمراد بالسرف الزائد على العادة بین الناس بأن یكون زائداً على ما ینبغي . الحاكم

  2.أنفق ماله أي صرفه ولا تستعمل إلا في الخیر: الصرف یقال وهي.1والتبذیر

نفق الطعام إذا -ة من النفوق وهو الهلاك فقیلأخوذأن الكلمة م :عرف علماء اللغة النفقة فقالو

ولاد اهلاك الإنفاق على الأن لأ :ولاده نفقةأطلقوا على المال الذي ینفقه المرء على أفني لهذا 

 .للمال

إن النفقة یطلق على ما یتحمله الشخص من ثقل النفقة التي ینفقها على  ،اتجاء في التعریف

  .3ولادهأهله و أ

 .4الزاد ذلكالنفقة في اللغة اسم من الانفاق وتعني ما ینفق من الدراهم ونحوها وهي تعني ك

 :النفقة اصطلاحا

  .هي الطعام والكسوة والسكنى :عرف الحنفیة النفقة بقولهم-

 ه قوام معتاد حال الآدمي دون سرفماب : النفقة بقولهموعرف المالكیة -

 .5هي كفایة من یمونه خبزا وداما ومسكنا وتوابعها: وعرف الحنابلة النفقة بقولهم-

النفقة كل ما یحتاج الیه الانسان لاقامة حیاته من طعام وسكن وخدمة وكل ما یلزم بحسب -

 .6العرف

  تعریف القانوني للنفقة : ثانیا

حكامها ونضمها و یفرض المشرع ذكر أیورد المشرع الجزائري تعریفات للنفقة واكتفى ب لم

  الفصل  الجزائري النفقة الشرعیةفي الباب الثاني من قانون الأسرة الجزائري انحلال الزواج

  

                                                           
 .254الجزء الرابع الصفحة ، مؤسسة المعارف للطباعة و النشر، ، الفقه المالكي و ادلته، الحبیب بن طاهر1

 .94الصفحة ، 6131المكتبةالشاملة ، كتاب فقه النكاح والفرائض، محمد عبداللطیف قندیل2

، دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة، الأسرة الجزائري العربي بختي أحكام الاسرة في الفقه الاسلامي وقانون3

 .147الجزائرمن ، بنعكنون

دراسة مقارنة من خلال النفقة والاجتهاد والنصوص منشورات ، نزیه نعیم شلالاالمرتكز في دعاوىالنفقةلدى جمیع الطوائف4

 .7ص  2007بیروت البیان ، الطبعةالأولى، الحلبي الحقوقیة

 .م 2009، عمان لبنان، الطبعة أولى المملكة الأردنیة الهاشمیة، آثار عقد الزواج في الفقه والقانون، فخری محمد جانمجمیل 5

كلیة الحقوق الإسكندریة دار الجامعیة ، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب، أحكام الأسرة في الإسلام، أحمد فراج حسین6

 .263ص ، 1998، الجدیدة للنشر
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على الزوجة و الاولاد في المواد  حسب وسعهحیث عرض على الزوج النفقة الشرعیة الثالث 

 : التالیة

تجب نفقة الزوجة على قانون الأسرة  74تنص المادة  : التعریف القانوني لنفقة الزوجة1-

من قانون  80و  79و  78 دعوتها إلیه ببینة مع مراعاة أحكام الموادأو  زوجها بالدخول بها

  .1الاسرة

زوجته ،تنص بشكل واضح على وجوب أن یتولى الزوج الإنفاق على 74من خلال قراءة المادة 

متى دعیت إلیه على الأقل لأنه لم أو  بیت الزوجیةإلى  كمبدأ عام وذلك متى تم الدخول بها

فإن حقها في النفقة على زوجها . رفضت الدخول رغم دعوتها إلیه الأقلأو  یقع الدخول بالزوجة

إلى  ما دامت قد دعیتأو  ولم یعد لها الحق في طلب النفقة ما دامت غیر مدخول بها .سیسقط

 .وبذلك لم یعد یجب على الزوج أن یتحمل نفقة زوجته.خول ورفضتالد

نه تجب نفقة أ«قانون الأسرة 75تنص المادة  :التعریف القانوني لنفقة الأصول على الفروع2-

 .الدخولإلى  سن الرشد و الإناثإلى  فالبنسبة للذكور ،الولد على الأب ما لم یكن له مال

مزاولا للدراسة و یسقط أو  بدنیةأو  عاجزا بآفة عقلیة وتستمر في حالة ما إذا كان الولد

  »بالإستغناء عنها بالكسب

إذن فمن خلال قراءة هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري قد وضع النفقة على الوالد أجلین 

یوم بلوغه سن إلى  الولد الذكر تسري مدة النفقة علیه من یوم ولادتهإلى  فبالنسبة .مختلفین

ولم  .یوم زواجها و الدخولإلى  البنت مدة النفقة من یوم ولادتهاإلى  وبالنسبة .القانونيالرشد 

 .یعد الأب یتحمل الإنفاق علیهما بعد ذلك

من قانون الأسرة قد نصت بوضوح  76أما ما تجب ملاحضته في مجال النفقة فهو أن المادة 

  » نت قادرة على ذلكفي حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كا«على

 أي أنه في حالة عجز الأب عن القیام بواجب الإنفاق على أولاده فإن واجب هذه النفقة ینتقل

أو  إذا كانت قادرة و لها دخل كاف من وظیفة .الأم لتتحمل واجب الإنفاق على الأولادإلى 

نقل النفقة على  غیر أن ما نفضل أن نشیر إلیه هنا هو أن المشرع الجزائري قد.مهنةأو  إرث

و لكنه سكت عن تحمیل الزوجة النفقة على زوجها . أمهم القادرةإلى  الأولاد من على أبیهم

 .یعجز عن الكسب وتكون هي ذات مال عندما

                                                           
جامعة ، مدكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، النفقة وتقدیرها في القانون الجزائري، زینب مدرق نارو یدعى بوبیر1

 .7الصفحة، 2015/2014قسم الحقوق ، كیة الحقوق و العلوم السیاسیة، محمد خیضر بسكرة
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 من قانون الأسرة على ما یلي  77 تنص المادة : التعریف القانوني لنفقة الأقارب3-

الأصول حسب القدرة و الإحتیاج و درجة تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على «

من قانون الأسرة نجد أنها تنص على  77من خلال الإطلاع على المادة  » القرابة في الإرث

ودرجة . أنه تجبنفقة الأصول على الفروع ونفقة الفروع على الأصول حسب القدرة والحاجة

عجزهما عن التكفل بالنفقة على الأم و أو  ومعنى ذلك أنه في حالة فقر الأب.القرابة في الإرث

والدته حسب أو  نفسهما فإن ابنهما من صلبهما سیتحمل وجوب الإنفاق على والده

الفروع حیث یجب على الأصول إلى  ونفس الأمر بالنسبة. وحسب حاجة أي واحد منهما.قدرته

نف أن یتفقوا على فروعهم الفقراء الذین هم عاجزون على الكسب و محتاجون للعیش في ك

 .1والعكس بالعكس. .الحیاة الهنیة و ذلك بحسب قدرة الأصول و تبعا لإحتیاجات الفروع

  : ذكر فقهاء القانون تعریفات للنفقة حیث عرفوها كما یلي

النفقة في اللغة بمعنى الاخراج والذهاب، یقال نفقت : ها الدكتور بلحاج العربي كما یليعرف

بالبیع والمصدر النفوق كالدخول والنفقة اسم مصدر وجمعها الدابة إذا خرجت من ملك صاحبها 

 .نفقات

وهي في الاصطلاح الشرعي ما یصرفه الزوج على زوجته، وأولاده وأقاربه من طعام وكسوة 

  2.ومسكن، وكل ما یلزم للمعیشة بحسب المتعارف بین الناس وحسب وسع الزوج

وشرعا هي . ا ینفقه الانسان على عیالهالنفقة لغة هي م :عرفهاالدكتور بن حرزاالله كما یلي

ولدا یعطفون علیه الكسوة و .الطعام و الكسوة و السكنى وفي عرف الفقهاء هي الطعام فقط

  3السكنى و العطف یقتضي المغایرة

  مشتملات النفقة : ثالثا

 ،الغداء/ تشمل النفقة * قانون الاسرة الجزائري بانه  78نص المشرع الجزائري في المادة 

  / وما یعتبر من الظروریات في العرف و العادة  .جرتهأأو  ، السكنالعلاج ،الكسوة

                                                           
 .مرجع سابق، زینب مدرق نارو یدعى بوبیر1

 .169لصفحة ، الجزء الاول، دیوان المطبوعات الجزائریة، رح قانون الاسرة الجزائريالوجیز في ش، بلحاج العربي 2

380.الصفحة، دار الخلدونیة، احكام الزواج و الطلاق، عبد القادر بن حرزاالله 3
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في اطار  ذلكعدد المشرع مشتملات النفقة عموما و  نلاحظ نص المادة جاء صریحا اذ

وهدا ما یعكس  .المستوى العام للحیاة الاجتماعیة في حدود طاقة الزوج بلا اسراف ولا تقصیر

  .م في الاسرةصورة المودة و التفاه

یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال / سرة الجزائري أیضا من قانون الأ 79وتنص المادة 

  1/روف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم ظ الطرفین و

  .قدیر النفقة حال الطرفینالمادة توضح لنا انه یراعي القاضي في ت هذهمن خلال 

سباب و الاداریة زادا اقتنع القاضي بأ من قانون اجراءات المدنیة 5من البند  426نصت المادة 

كساء ومصاریف العلاج و طلب النفقة فاءن علیه ان یحكم للمدعي بنفقة تشمل الغداء و ال

ذلك ما إلى  ن یضیفویجوز أ. جرته وكل ما یعتبر من ضروریات العرف و العادةأأو  السكن

  .2ا كان یمارس التعلیم مما یتعلق بادوات الدراسة ولزومیتها اذ. یحتاجه الولد

الفقهاء سب ما تقتضیه بیئتهم إن التحدیدات التي سنذكرها لاحقاً هي تحدیدات تاریخیة وضعها 

 :فذكروا أن النفقة تكون في أمور هي ،عراف وعوائدمن أ

 :القوت1-

المفتانة، وما الحق بها من كل  من باقي الحبوبأو  غیره من قمحأو  وهو ما یؤكل من خیز 

وذلك على مجرى عادة أهل المحل وسیأتي ذكر الدلیل على العمل بالعرف  ،ما یقتات ویدخر

 .في مقدار النفقة

 : الإدام2-

فیقرض لها الماء للشرب والغسل والطهارات،  ،من أدهان ومرق وغیرهما على مقتضى عادتهم

 .غیره على العادةأو  ویفرض لها الوقود من حطب ،ویفرض لها الزیت للادهان والأكل

                                                           

یتضمن قانون ، 1984یونیو سنة  09الموافق  1404رمضان عام  09مؤرخ في ، 11-84رقم القانون– 11-84القانون رقم 1

- 05معدّل ومتمّم بالأمر رقم ، 1984یونیو سنة  12الموافق  1404رمضان عام  12صادر في  24ج ر ج ج عدد ، الأسرة

 1426محرم عام  18صادر في  15ج ر ج ج عدد ، 2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18مؤرخ في ، 02

  .2005فبرایر سنة  27الموافق 

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، رسة دعاوى شؤون الاسرة امام اقسام المحاكم الابتدائیةاجراءات مما، عبد العزیز سعد2

 .205، 204ص 20131الجزائر 
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ویفرض لها مصلح الطعام من ملح ولمحوه ویقرض لها اللحم المرة فالمرة في الجمعة على 

  .لا كل یوم وهذا في غیر الفقیر، وأما الفقیر فعلى حسب قدرته ،مقتضى الحال

اع الكسوة تحسب ویلزمه شبعها ولو كانت أكولة، وتزاد المرضع ما تقوى به على الرض

غیره، أو  العادةویفرض لها الزینة المعتادة التي تستضر الزوجة بتركها تكحل و دهن من زیت

 .والمراد بالضرر أن یحصل لها الشعث عند تركها ،لا ما تستضر بتركها

 .وأواني ونحوه وأفرشهیفرض لها ماجرت العادة بتوفره فیه من أثاث  :المسكن بحسب العادة3-

فعلیها الخدمة في  ،للإخدام إخدام زوجته إن كانت أهلاللإخدام وإذا لم تكن الزوجة أهلاویلزمه 

أمور خاصة لها وله، لا لضیوفه وأولاده وأبویه نحو العجن والطبخ والكنس والغسل لثوبه والإناء 

 .والفرش وطیهن كما جرت به عادة غالب الناس

أو  الغذاء والكسوة والعلاج(النفقة تشمل  من ق أج بأن 78ونص المشرع الجزائري في المادة 

ومن هذه المادة یتبین لنا أن النفقة  .)ر من الضروریات في العرف والعادةوما یعتب ،أجرته

  :لأنواع التالیةتشمل ا

 أن تعداد  ولاشك.أجرته على حسب یسار الزوج والعلاج بالقدر المعروفأو  المسكن الصالح

 أنواع النفقة الزوجیة یتناسب مع حاجة الزوجة ویتفق

 1الكسوة و الضروریات في العرف والعادةأو  الطعام والشراب ومستلزماتهما اللباس. 

ذكر المشرع  وقد 2﴾وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿:مع مدلول قوله تعالى

الجزائري بأن نفقة تطبیب الزوجة وثمن علاجها یقع على عاتق زوجها لأن ضرورة العلاج أكثر 

نه أعندما نص على  ،المشرع الجزائري صنعاً  أحسنولقد  .من ضرورة الطعام والشراب والزینة

لحیاة یدخل في النفقة ما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة في إطار المستوى العام ل

من قى أج  78وإذا كان نص المادة  ،ولا تقصیر إسرافبلا  ،الاجتماعیة في حدود طاقة الزوج

فإنه یجب على قاضي الموضوع في حالة النزاع حول النفقة  ،شرح وتحلیلإلى  لا یحتاج

  .ولا ینسى أن یدخلها في اعتباره ،الزوجیة أن یراعي كل هذه العناصر مجتمعة

                                                           

.338ص2007،ه1429الطبعة الاولى الجزائر ،دار الخلدونیة، الخلاصة في احكام الزواج و الطلاق، عبد القادر بن حرزاالله 1
 

.233الایة  –سورة البقرة  2
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  أسباب النفقة:الثاني الفرع

حیث یتعین . تعد النفقة من الحقوق المشروعة للزوج بموجب الشریعة و القوانین المعمول بها

منها . عدة عواملإلى  سباب النفقةأوتعود.ولادهماأعلیه توفیرالاعالة و المعیشة لزوجته و و 

الات وفي بعض الح .یهمولادهمابما یكفأي یلزم الزوج بتحمل النفقة لزوجته و الواجب الشرعي الذ

  .د مسؤولیات كل منهما بشأن النفقةالقانون لتحدیإلى  زواجیلجأ الأ

  :النفقة على المسلم بثلاثة أسبابتجب 

 : الزوجیة -اولا

تم عقد الزواج الصحیح، فقد وجبت نفقة الزوجة على زوجها لأن الزوجة قد احتبست  فإذا

لمنفعة الزوج، وكل من حبس نفسه على عمل وجبت نفقته فیه، أما الزواج الفاسد فلا یوجب 

 1 : رئیین وهماإلى  وقد اختلف الفقهاء .النفقة

ورتبوا  ،ونها زوجة للرجلسبب وجوبها هو الزوجیة وهو ك:  رأي الجمهور غیر الحنفیة1-

أما المبتوتة  ،لبقاء حق الزوجة ،بائناً وهي حاملأو  ،علیه أنه تجب النفقة للمطلقة طلاقاً رجعیاً 

وكان  ،فلها عند المالكیة والشافعیة السكنى ولا نفقة لها لزوال النكاح بالإبانة ،إذا كانت حاملاً 

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ ﴿: القیاس بالنص القرآني لكن ترك  ،ینبغي ألا نفقة للمبتوتة ولا سكني لها

والتزم الحنابلة بالقیاس وبحدیث فاطمة بنت قیس في أنه لا نفقة لهـا ولا  ﴾سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ 

 .سكنى

ورتبوا علیه ألا .سبب وجوبها استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج علیها:  رأي الحنفیة2-

فاسد لانعدام سبب الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج علیها  نفقة على مسلم في نكاح

 وعلى الزوج النفقة في أثناء عدة .بسبب الزواج لأن حق الحبس لا یثبت في الزواج الفاسد

من  ،غیر حاملأو  حامل ،بائنأو  بغیر طلاق رجعيأو  بسبب الفرقة الحاصلة بطلاقالمرأة 

كانت الفرقة من قبلها بسبب محضور استحساناً لقیام حق إلا إذا المرأة  من قبلأو  قبل الزوج

 .2الحبس بعد زواج

 

  

                                                           

 2008دار الثقافة الطبعة الاولى عمان الاردن،شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة، أحكام و اثار الزوجیة، سمارة محمد1

.408ص  

339ص.مرجع سابق، عبد القادر بن حرزاالله 2
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 :القرابة -ثانیا

إن نفقة الإنسان . وتجب نفقة الأبناء على الآباء والآباء على الأبناء والقرابة باختلاف درجاتها

 جةتكون في ماله، حیث إنها لدفع حاجته، ومن له مال یستطیع أن یدفع حاجته به، ولیس بحا

حاجته إلا الزوجة فإن نفقتها تلزم زوجها، وإن كانت غنیة لأن نفقتها لم تجب ،أن یدفع غیرهإلى 

ولا خلاف بین الفقهاء في وجوب النفقة على الأقارب، . للحاجة، وإنما لاحتباسها لحق الزوج

 إلى ولكن الخلاف وقع في حدود هذه النفقة، أي في مستحقیها من الأقارب، وكان اختلافهم

  :خمسة أقوال هي

 أنه لا یلزم القریب بالنفقة على قریبة، فإذا ما أنفق علیه كان هذا  :للشعبيالأول  القول

 .الإنفاق من البر والصلة

 إن نفقة الأقارب واجبة، ولكنها لا تجب إلا لأقرب الأقارب وهم  :القول الثاني للمالكیة

الدرجة الأولى من الأصول والفروع، أي الآباء والأبناء الصلبیین فقط فللأبوین النفقة على 

كافراً، سواء أكان أو  أنثى مسلماً كانأو  صغیراً، ذكراً كانأو  الولد الموسر كبیراً كان

فإذا كان للأبوین عدة أولاد موسرین فیلزمون بالنفقة . بعضهاأو  إعسار الوالدین بكل النفقة

إن النفقة توزع : إنهم یلزمون بالنفقة على قدر الإیسار إن تفاوتوا فیه، وفي قول: جمیعاً، قیل

على الرؤوس فیلزم الأنثى مثل الذكر، وقیل إن النفقة توزع على حسب المیراث فیلزم الذكر 

 .ضعف الأنثى

قة الأبناء على الأب وتبقى نفقة الابن الذكر على الأب حتى یبلغ الولد ویصبح وكذلك تجب نف

قادراً على الكسب، فإذا بلغ وهو قادر على الكسب سقطت النفقة عن الأب وأما الأنثى فتبقى 

نفقتها حتى تتزوج ویدخل بها زوجها عند ذلك تسقط النفقة عن الأب ویلزم الزوج بها، وإذا 

مرض مزمن، وكذلك لا تعود للأنثى أو  غ الذكر فلا تعود إن طرأ علیه جنونسقطت النفقة لبلو 

جدة لابن ابنهما، ولا تجب على ابن الابن للجد أو  ولا تجب نفقة على جد. إذا طلقها زوجها

وتسقط النفقة عن الوالد والولد بمضي الزمن، فلیس لمن وجبت له أن یرجع على من وجبت 

د حاجته الآنیة وقد مضت، إلا إذا كان محكوماً بها قضاء، فإن لفترة سابقة،لأنها لس1علیه

للمحكوم له أن یرجع على المحكوم علیه، هذا فیما عدا نفقة الزوجة، إذ للزوجة الرجوع بما 

  .       مضى لأنها في نظیر الاستمتاع

                                                           

.410مرجع سابق ص –محمد سمارة  1
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وَعَلَى ﴿:وبقوله تعالى 1﴾نااَ وَبِالْوَلِدَیْنِ إِحْس﴿:بقوله تعالى: واستدل المالكیة لرأیهم بما یلي 

ووجه الدلالة من هذه الأدلة أنها أوجبت نفقة الوالدین على الأولاد والأولاد  2﴾الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ 

على الوالدین، ولم تزد على ذلك، فلا یجوز الزیادة علیها، بل یجب الاقتصار على ما أثبتته 

 .الأدلة

 ارب واجبة فقط لعمودي النسب أي للأصول والفروع، إن نفقة الأق: القول الثالث للشافعیة

ولكنهم لم یقصروها على الآباء والأبناء الصلیبیین كما فعل المالكیة، بل أوجبوها للأصول 

وإن علت وللفروع وإن نزلت لأن الموجب لها قرابة البعضیة وهي موجودة في الأب وإن علا 

المالكیة غیر أن وجه الدلالة مختلف، حیث وفي الابن وإن نزل واستدلوا لذلك بما استدل به 

وأیدوا  ،إن من المقرر أن الأجداد أباء وأن الفروع أبناء ولذا فهذه النصوص تشملهم: قالوا 

فسمى تعالى إبراهیم أباً وهو جد وقال الشافعیة 3﴾مِلَّةَ أَبِیكُمْ إِبْرَهِیمَ ﴿: قولهم هذا بقوله تعالى

إلا للأصول والفروع أي الوالدین والمولودین فلا نفقة  في حدود النفقة إن النفقة لا تجب

لغیرهم من الأقارب كالإخوة والأعمام وغیرهم، لأن وردت بإیجاب النفقة لهذین الصنفین 

  4.فلا یلحق بهم في وجوب النفقة ،وغیرهم لا یلحق بهم في الولادة وأحكامها

 : الملك -ثالثا

 .نفقة الحیوان والنبات والذي یهمنا هنا هو نفقة القرابة وتجب نفقة المملوك على مالكه وكذلك
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  مشروعیة النفقة : المطلب الثاني

 : النفقة حث ثابت حیث هنالك عدة نصوص شرعیة وقانونیة تثبت وجوب النفقة

  من الكتاب و السنة:الأول الفرع

  من كتاب االله عز وجل1-

لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ  لْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَ لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن ﴿:فقوله تعالى

  :وَجهُ الدَّلالة 1﴾نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا

وجِ  ﴾لِیُنْفِقْ  ﴿في قَولِه تعالى وجاتِ على قَدرِ طاقةِ الزَّ أمرٌ مِنَ االلهِ تعالى بالإنفاقِ على الزَّ

  .ویَسارِه

 2﴾وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿:وقوله تعالى

أي على قدر ما یجده أحدكم من  ﴾وأَسكِنُوهُنَّ مِنْ حیت سَكَنَتُم مِن وُجدِكُمْ  ﴿:وقوله سبحانه 

  .بالخروجلا تحصل النفقة إلا ، لأن المرأة والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق.السعة والمقدرة

لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَ  ﴿: وقوله تعالى ا أَنفَقُوا مِنْ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

وحافظ علیها من كل .بصفة عامةالمرأة  تدل على ان الاسلام كرمهذه الأیة و 3أَمْوَالِهِمْ﴾

ع علیها ما یحافظ علیها في الجانب المادي وهي شر  ذلكل.المخاطر التي یمكن ان تتعرض لها

  .النفقة

هُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَیْنِ أَنِ اشْكُرْ  ﴿وقوله تعالى نْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّ یْنَا الإِْ وَوَصَّ

رِكَ بِي مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِلَيَّ الْمَصِیرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْ 

و اجتناب  الأبوینالكریمة دلیل على صلة الآیةوفي هاته 4﴾تُطِعْهُمَاوَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْیَا مَعْرُوفًا

  .على والدیه عند عجزهما الإنسانق ینفأن  عقوق الوالدین و
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 : من السنة النبویة الشریفة

وقال " بالمعروفِ  رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ  ولهنَّ علیكم"سلم فى نفقه الزوجات قال صلى االله علیه و 

فالرسول أضاف مال الابن " أنت ومالك لأبیك " صلى االله علیه و سلم في نفقه الوالد على ولده 

فان لم تثبت الحقیقة فلا اقل من  ،یكون للأب فى مال ابنه حقیقة الملكأن  وهذا یقتضى ،الأب

  .ق التملیك عند الحاجةیثبت للأب ح

فكلوا من  ،إن أطیب ما یأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه"قال صلى االله علیه وسلم 

  ".كسب أولادكم إذا احتجتم إلیه بالمعروف

  :المعقول .1

ونفقة القرابة تقوم على الصلة بین  .لتمكینها الزوجأو  نفقه الزوجة تقوم على احتباسها لزواجها

وإلا ضاعت الزوجة الممنوعة من  ،والإنفاق في هذه الحالة یقوم على المعقول ،القریب وقریبه

  1.مباشره حاجتها

  أدلة من قانون الأسرة الجزائري:الفرع الثاني

 : تيالجزائري وهي نصوص متفرقة كالأ رةالأسوردة عدة نصوص في قانون 

 دعوتها أو  من قانون الأسرة الجزائري تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها 74 المادة

 .من هذا القانون 80و 79و  78إلیه بینة مع مراعاة أحكام المواد 

  تجب نفقة الولد على الآب ما لم یكن له مال:"من قانون الأسرة الجزائري 75المادة، 

الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد إلى  سن الرشد و الإناثإلى  فبالنسبة للذكور

 .ة و تسقط بالاستغناء عنها بالكسبمزاولا للدراسأو  بدنیةأو  عاجزا لآفة عقلیة

  في حالة عجز الآب تجب النفقة الأولاد على الأم : من قانون الأسرة الجزائري  76المادة

  .إن كانت قادرة على ذلك

  تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على : ري من قانون الأسرة الجزائ 77المادة

  2الأصول حسب القدرة و الإحتیاج ودرجة القرابة في الإرث 

  

  
                                                           

دار الكتب ، النفقات و الحضانة و الولایة على المال في الفقه المالكي، نائب رئیس محكمة النقض سابقا، احمد نصر الجندي1

 .9ص، 2006، مصر، القانونیة

 ،مرجع سابق 11-84رقم القانون2
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  مستحقي النفقة: المبحث الثاني

ین یحق لهم الحصول على النفقة وفقا للقوانین و الذ الأشخاصیقصد بمستحقي النفقة 

ل في القانون الجزائري الزوجة ونفقة الاصو  ذلكالتشریعات المعمول بها في كل بلد ویشمل 

سننجز المبحث وفق  ذلكصیل لهي حق ثابت وأو  .صولعلى الفروع ونفقة الفروع على الأ

لنفقة الزوجة وتختلف فیها وضعیتها لما قبل الزواج وما بعد الزواج و الأول.ثلاث مطالب

  .نفقة الفرع على أصلهمطلب الثالث حول صله و الأالمطلب الثاني حول نفقة الفرع على 

  النفقة الزوجیة :الأول المطلب

دلتها من القران و السنة والقانون أفي هدا المطلب سنتحدث عن نفقة الزوجة وحكمها و 

  ثر من اثار عقد الزواج الصحیح وعقد النكاح الشرعي أصیل و أ باعتبارها حق ثابت و

 نفقة الزوجة :الفرع الأول

غنیة، أو  الزوج سواء أكانت الزوجة مسلمة أم غیر مسلمة فقیرة كانتالنفقة الزوجیة واجبة على 

سرة ونفقة الزوجة على زوجهاثابتة، أقانون  74هما مادة نوذلك منذ انشاء العقد الصحیح بی

  .1فقیرا أو  سواء أكان موسرا

 : حكم النفقة الزوجیة-أولا

على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ما دامت في طاعته یتفق علماء الشریعة و القانون

: ، وقوله سبحانه2﴾وَعَلَىالْمَوْلُودِلَهُرِزْقُهُنَّوَكِسْوَتُهُنَّبِالْمَعْرُوفِ ﴿: والدلیل على ذلك قوله تعالى

آ ءَاتَ  ۥوَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ  ۦلِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴿ ىٰهُ ٱللَّهُ لاَ یُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَآ فَلْیُنفِقْ مِمَّ

وهذا في حق المطلقات أثناء العدة، فحق الزوجات في 3﴾ءَاتَىٰهَا سَیَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا

عْنَ یَضَ  حَتَّى وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ  ﴿وقوله عز وجل. حال قیام الزوجیة أوجب

 .﴾ حَمْلَهُنَّ 

إِنْ هَدَا عَدُوٌّ لكَ وَلِزَوْحِكَ فَلا  ﴿: ومن العلماء من استنبط نفقة الزوجة من قوله تعالى 

صلى -فإنه سبحانه وتعالى لم یقل فتشقیان فدل على أن آدم . 4﴾یُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى 

 .وبنوهما على سنتهمایتعب لنفقته ولنفقتها  -االله علیه وسلم 

                                                           
 .171ص، مرجع سابق، بلحاج لعربي 1
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ثر ویطلقها ثلاثا جعل لها أبثلاث ضبر المرأة  لما أباح االله تعالى للزوج أن یضر: قال الشربیني

علیه ثلاثة حقوق مؤكدات النفقة والكسوة والإسكان وهو یتكلفها غالبا فكان له علیها ضعف 

  .1مالها علیه من الحقوق

 : من القانون

على أنه یجب على الزوج نحو زوجتهالنفقة  37جزائري في المادة  سرةالألقد نص قانون 

  .الشرعیة حسب سعه إلا إذا ثبت نشوزها

  .في حالة الزواج بأكثر من واحدة-ا

 .العدل-ب

وحدد المشرع ما تشتمل  ،على وجوب نفقة الزوجة على زوجها 74كما نص المشرع في المادة 

و مدة استحقاقها  ،)79المادة (عند تقدیر النفقة  وما یراعیه القاضي.)78(علیه النفقةالمادة

 .الجزائري الأسرةمن قانون  80فیمادة 

و الملاحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري عندما ذكر واجبات الزوج نحو زوجته، اكتفى 

إثنین منها فقط هما واجب النفقة على الزوجة وواجب العدل عند التعدد في المادة إلى  بالإشارة

من ذلك إعفائه من باقي الواجبات، بل یجب على الزوج تحمل مسؤولیاته وواجباته الشرعیة  37

الشریعة الإسلامیة تطبیقا للمادة إلى  وما لم یذكره القانون یحال. المختلفة المقررة شرعاً و قانوناً 

 من نفس القانون التي تقضي بأن كل ما لم یرد علیه النص في هذا القانون یرجع فیه 222

 .احكام الشریعة الاسلامیة یعني

وجوب النفقة على الزوجة إلى  وقد ذهبت المحكمة العلیا في اجتهاداتها القضائیة في عدة أحكام

  :من طرف زوجها، إلا إذا صدر منها ما یعتبر نشوزا وتذكر بعض الأحكام منها

 .إن حق النفقة مرتبط بحق التمتع بالزوجة ولو حكما1-

أن امتناع الزوجة عن استئناف الحیاة الزوجیة المحكوم بها بأحكم نائیة  من المقرر قانونا2-

 .2یعتبر نشوزا منها وبالتالي تفقد حقوقها الزوجیة من النفقة وغیرها

 .من المقرر شرعا بأن النفقة حق ثابت من حقوق الزوجیة یتعین على القاضي الحكم به3-

                                                           

.165دار الفكر والقانون صفحة ، بلقاسم شتوان نفقة الاقارب و الزوجة 1
 

، كلیة الحقوق بن عكنون، مذكرة ماجیستیر، قانون الاسرة الجزائريالتطلیق بطلب من الزوجة في ، الیازید عیسات بلمامي2

 .39.38.، ص 2002/2003السنة ، جامعة الجزائري
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لبة زوجها بإسكانها منفردة مستقلة عن أهله، إن القواعد الشرعیة تقرر للزوجة الحق في مطا4-

سبق لها أن سكنت مع أقارب زوجها أو  و لم تكن تحفظت بذلك الحق حین عقدة النكاح،. ول

 ثم اشتكت الضرر بسبب جوارهم

  شروط استحقاق النفقة:ثانیا

أ، نستخلص بأنه تجب نفقة الزوجة .ق 74من الجهة القانونیة ومن خلال من دراسة المادة 

 :لى زوجها إذا توافر في ذلك الأمور التالیةع

أي بمعنى الخلوة الصحیحة بالزوجة، سواء تمت المخالطة الجنسیة فعلا، : الدخول بالزوجة -أ

لعدم حصول المخالطة  ذلك. أم لم تتم متى كان العجز على المخالطة لضعف في الزواج

 1/37م (برفض الزوجة للزوج ومقاومتها له یعتبر نشوزا منها، وبالتالي یسقط حقها في النفقة 

منزله بعد العقد الصحیح، فلا نفقة لها لأنها ناشزة، ولا یثبت النشوز إلى  ، كما لو امتنعت)أ.ق

 .ورفضت الزوجة الانتقال الیه بوجود مسكن شرعي

أ، .ق 9جب أن یكون الزواج صحیحا شرعا، استوفي أركانه طبقا للمادة ی:العقد الصحیح-ب

ولهذا كان . الاستعداد لهأو  ولكن بشرط وجود الاحتباس الذي یكون من الزوج على زوجته

المعتدة  فإن وعلیه). أ.ق 32م (باطلا لا تجب لها نفقة زوجیة أو  المعقود علیها عقدا فاسدا

 .، أما عدة دخول بعد زواج فاسد فلا تجببعد عقد صحیح تجب لها النفقة

كانت الزوجة صغیرة  فإن ولتحقیق الأغراض الزوجیة،:أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة -ج 

الخدمة لم تجب لها نفقة وان كان زواجها صحیحا لفوات الانتفاع أو  مثلا لا تصلح للائتناس

 .بثمرات الزواج

أ، مما سیمكنها من معرفة .ق 7الثامنة عشر في المادة  .یشترط المشرع الجزائري في المرأة

وعلى هذا، فإنه تجب النفقة الزوجیة على الزوج ولو مع . وادراك حقوقها وواجباتها الزوجیة

الزوج منها مقیمة في بیت أهلها، ما لم یطلب اختلاف الدین، من حین العقد الصحیح، ولو كانت

منزله، فامتنعت إلى  طلب الزوج من زوجته الانتقال إنف بیته وتمتنع دون مبرر،إلى  الانتقال

  .1بغیر حق، سقطت نفقتها
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 : شروط استحقاق النفقة عند مختلف الفقهاء

  :عند الحنفیة -1

الباطل لا تستحق الزوجة بموجبه النفقة أو  أن یكون عقد النكاح صحیحاً، لأن الزواج الفاسد1-

الصحیح هو الافتراق، ولا یجوز للزوجین في غیر لأن الواجب على الزوجین في غیر النكاح 

لم یتحقق حق الاحتباس والتمكین الذي هو سبب الصحیح أن یتعاشرا معاشرة الأزواج فلذا

  .وجوب النفقة الزوجیة

ألا یفوت حق الزوج في الاحتباس بدون مبرر شرعي، وبسبب لیس من جهته، فعلى هذا إذا 2-

منعت الزوج من الدخول في بیتها الذي یقیمان أو  ت زوجهاامتنعت الزوجة من الانتقال إلي بی

منزل یعده لها ولم یفعل فحینئذ لا تجب لها النفقة، إلى  فیه من غیر أن تطلب منه الانتقال بها

وكذلك لو حبست الزوجة بغیر سبب من الزوج لا نفقة لها علیه مدة حبسها وكذلك لو سافرت 

ا إن كان قد وفى لها بجمیع حقوقها الواجبة علیه كالمهر لا نفقة لهبدون إذن من الزوج ورضاه

 .مثلاً 

فلو لم تكن صالحة لذلك .أن تكون الزوجة صالحة لتحقیق أغراض الزوجیة ومتطلباتها3-

 1.حصول المقصود من النكاحإلى  كالمجنونة مثلاً فلا نفقة لها لأن احتباس الزوج لهالا یؤدي
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 :والحنابلة المالكیة والشافعیة  عند-2

إلى أن النفقة الزوجیة تجب للزوجة على زوجها بشرطكون الزوجة ممكنة زوجها من نفسها، 

واشترط المالكیة لنفقة الزوجة غیر  .بلا مانع منه وأن یكون الزوج بالغاً  للوطءوأن تكون مطیقة 

وهذا . لموت، علاوة على ما تقدم اشتراطهالمدخول بها أن لا یكون أحد الزوجین مشرفاً على ا

نفقتها تكون واجبة على زوجها  فإن الشرط الأخیر في غیر المدخول بها، أما المدخول بها

  1.مطلقاً 

عدة تساؤولات في هدا  نجیب علىط استحقاقها على الزوج بعد بیان شروط وجوب النفقة وشرو 

  : الصدد

 ؟ما هو حكم نفقه الزوجة المریضة: الأول السؤال

هذه .وكان مرضها یحول دون معاشره الزوج لها -منزل زوجها إلى  الزوجة المریضة إذا انتقلت

 ،منزل الزوجیةإلى  الزوجة تستحق النفقة على الزوج سواء مرضت بعد الزفاف لزوجها والانتقال

منزل زوجها تحقق به إلى  قال الزوجةوسبب ذلك أن انت.أم كانت مریضه حین انتقالها إلیه

من  ولو -كذلك التمكین عند المالكیة شروط استحقاق النفقة وهو التسلیم عند الأحناف و 

هذا فضلا عن وجود الزوجة بمنزل الزوجیة فیه منفعة زوجها على  -الاستمتاع بما دون الوطء 

عه، مثال الحیض والنفاس ولا قبل لها یدف ،والمرض عارض طبیعیلا دخل للزوجة فیه.كل حال

أنه لیس من  .هذا فضلا ،فالزوجة تستحق النفقة على زوجها رغم وجود الحیض والنفاس بها -

ولا من حسن العشیرة أن یكون الأمر الطارىء على عن الزوجة مفوتا لما تستحقه من  ،المروءة

  .نفقتها الواجبة على الزوج

استحقاقها للنفقة على زوجها فیه  فإن لتمرض فیه،بیت أهلها إلى  الزوجة المریضة إذا انتقلت

 :تفصل 

 - إذا طلب الزوج من زوجته العودة لمنزله وكانت تستطیع العودة إلیه ولو محمولة 1-

والناشزة لا  -بمعنى خارجة عن طاعة زوجها بغیر حق  -ها بذلك تكون ناشزة فإن ،فامتنعت

 .نفقه لها على زوجها
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 منزله لتمرض فیه وكانت لا تستطیع الانتقالإلى  المریضة العودةإذا طلب الزوج من زوجته 2-

وسبب ذلك أن لجابة طلبه غیر ممكنة، فلا . منزله بسبب المرض، فلا تسقط نفقتها علیهإلى 

  .مصاریف علاج الزوجة المریضة. تعتبر ناشزة حتى تسقط نفقتها على زوجها

 : مصاریف علاج الزوجة المریضة

و لالزوج بنفقات علاج زوجته المریضة حتى  إلزاماتفق فقهاء المالكیة والأحناف على عدم 

لم یكن لها مال وجب ذلك في  فإن ،بل یكون ذلك في مالها ان كان لها مال ،مرضت في منزله

وهي حیاة الصحة لا حیاة المرض ولكن  ،مال من تلزمه النفقة التي تقوم بها الحیاة العامة غالبا

  : ك تناقض في هدا الموضوع بسببهنا

وكذلك  ،الزواج یقوم على المودة والرحمة والمساكنة، وهذا یقتضى حسن العشرة بین الزوجین-

وكل هذا یقتضي أن یكون حسن العشرة والصحبة في الصحة والمرض،  ،حسن الصحبة بینهما

لتبرأ من المرض  فلا تكون للزوج منافع زوجته وهي صحیحة، ویكون علیها وحدها غرم مرضها

 1..لصالحه

ن للزوجة كل ما تحتاج من العرف یقضي بأ فإن ،إذا كان الفقهاء یحكمون العرف في النفقات-

شد حاجة من الأكل أ -ل المرض كذا العلاج في حا -الدواء إلى  نفقه وتوابعها والحاجة

 .والشرب

 .الدواء وأجرة الطبیب من مستلزمات الحیاة أیضا فإن ،إذا كانت النفقة من مستلزمات الحیاة-

هذه الطباع وتلك  .تنادى بمعالجة الأجیر إذا مرض إن العقول السلیمة والطباع المستقیمة-

وبجانبها زوجها لا یحركه هذا  ،م الأولادأالعقول تأبى أن تمرض الزوجة شریكة الحیاة و 

  .المرض

 منزل الزوجیة ؟إلى  ما هو الحكم إذا امتنعت الزوجة من الانتقال :السؤال الثاني 

إلى  ثم امتنعت من الانتقال -المتفق على تعجیله  -إذا لم یوف الزوج زوجته عاجل صداقها 

وكذلك .وسبب ذلك أنها تمتنع بحق .لا تعتبر ناشزة ومن ثم لا تسقط نفقتها علیه. منزل زوجها

لعدم اشتماله أو  ،منزل الزوج لعدم صلاحیة المسكن للسكنإلى  الالحال إذا امتنعت من الانتق

 ،كذلك إذا وجدت بمنزل الزوجیة ضرة لها .أدواته الصحیة الضروریةأو  على مرافقه الشرعیة

في كل هذه الظروف یكون امتناع الزوجة بحق ومن ثم تستحق النفقة على الزوج لأن الامتناع 
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عد المسكن أ نالزوج قد أوفي زوجته عاجل صداقتها وأما إذا كا ،حاصل بسبب واقع منه

 .الشرعي وامتنعت هي رغم ذلك عن الدخول فیه تسقط نفقتها

 ؟ما هو الحكم إذا سافرت الزوجة: السؤال الثالث 

 :وبیان ذلك  ،تكلم الفقهاء في سفر الزوجة وأثره على استحقاقها النفقة

اتفق الفقهاء على عدم استحقاقها النفقة على إذا كان سفر الزوجة قبل الدخول بها، فقد 1-

زوجها مدة سفرها وسبب ذلك هو عدم تحقیق الاحتباس بسبب غیبتها، وعدم التمكین منها لهذا 

ولا بین سفرها  ،نقلأو  وأصحاب هذا الرأى لا یفرقون بین ما إذا كان السفر لحج .السبب

 .لنساءمن ا نةمو أحتى رفقة مأو  أجنبي،أو  مع محرمأو  وحدها

فإذا كان سفرها وحدها فلا نفقه لها لقوات الاحتباس  ،إذا كان سفر الزوجة بعد الدخول بها2-

أما إذا سافرت مع محرم و لكن السفر لأداء فریضة الحج فلا تسقط . وعدم التمكین من جهتها

 ،یةوسبب ذلك أن سفرها لضرورة دین ،نفقتها عند المالكیة وعند أبي یوسف من فقهاء الأحناف

والنفقة هنا هي نفقة  .جله لأن قوات الاحتباس لمبرر شرعىأفلا یضر قوات الاحتباس من 

 .ونفقه الاقامة عند أبي یوسف - عند المالكیة  -نفقة السفر أیهما اقل أو  الاقامة

فالأحناف یقولون بعدم استحقاقها  -تطوعأو  أى نقل -ضإذا كان سفر الزوجة لحج غیر فر 

فلا نفقه لها وقال المالكیة بالتفرقة بین  ،لأن قوات الاحتباس لسبب من قبلهالنفقة مدة سفرها 

 .بدون إذنه فإذا سافرت الزوجة بإذن زوجها لا تسقط نفقتها علیهأو  ،بإذن الزوج-هنا  -السفر

 1اذن الزوج ینفي نشوزهاأن  وسبب ذلك.وإن سافرت بدون اذنه تسقط النفقة

 : العاملة واستحقاق النفقة الزوجة

یقصد بالزوجة العاملة هنا ذات الحرفة كالتدریس والطب والمحاماة ونحو ذلك من الأعمال التي 

 .بعضه خارج منزل الزوجیةأو  تستدعى قضاء النهار

وهذا الحق  ،وجود الزوجة في منزل زوجها حق للزوج علیها باعتباره أثرا من آثارعقد الزواج

الزوج إذا أذن بعمل زوجته ولم أن  ؤدى هذایویجوز له التنازل عنه و  ،تمسك بهیجوز للزوج ال

وبتنازله هذا لا یسقط حق  ،لأنه بإذنه هذا قد تنازل عن حقه ،یمنعها منه كان لها النفقة علیه

 .زوجته علیه في استحقاقها النفقة
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 .ولم تمتثل سقط حقها في استحقاق النفقة علیه الزوج لزوجته بالعمل ونهاها عنهإذا لم یاذن -

 .التمكین دون رضاهأو  لفوات حقه فى الاحتباس

 - تزوجها وهو یعلم أنها تعمل أو  ،الزوج إذا أذن لزوجته بالعملأن  ومما تجدر الاشاره إلیه

سب یك ،علمه بعملها قبل زواجه بها ورضاهأو  یمنعها من مباشره العمل رغم إذنه بهأن  فهل له

ولا یكون للزوج منعها من العمل إلا لقوات ضرورة من ضروریات  ،تعملأن  الزوجة حقا في

وهذه الضرورة واقع یخضعلتقدیر القاضي الذي یبحث فى مشروعیة طلب الزوج  ،الحیاة الزوجیة

 .وهل لسبب المنع أمور جدیة تقتضیه أم مجرد الكید لزوجه ،منع زوجته من العمل

كان یكون خروج الزوجة  .و الزوج للعدول عن موافقته لزوجته بالعمل كثیرةوالأسباب التي تدع

یكون خروج أن أو  ،للعمل یومیا مؤثرا على صحتها بناء على توجیهات المتخصصین فى ذلك

  .الزوجة فیه ضیاع لأولادها ونحو ذلك

 تبقى فیه؟أو  أن تباشر العمل-تشترطحین العقد علیها أن  هل للزوجة

یمنع زوجته أن  وبصحة العقد رغمذلك ویجوز للزوج ،الأحناف بفساد هذا الشرطأجاب فقهاء 

فإذا لم تمتثل كانت ناشزا ولا تستحق النفقة وأجاب فقهاء المالكیة بصحة  ،من الخروج للعمل

هذا الشرط لا یلزم .الشرط و إن رأوه مكروها لأن فیه تحجیرا على الزوج فى معاشرة زوجته

 .نع كانت ناشزا ولا نفقة لها علیهلم تمت فإن -ن یمنع زوجته وللزوج أ ،الوفاء به

وأجاب فقهاء الحنابلة بصحة الشرط ولا یجوز للزوج أن یمنع زوجته عن العمل تطبیقا للشرط 

والعمل  .شرطا حرم حلالاأو  حل حراماأالذى اتفقا علیه إذ المسلمون عند شروطهم إلا شرطا 

 1.لیه جائز والالتزام به واجب شرعافى الإسلام لیس بحرام فالاتفاق ع

  ؟هل للحبس اثر فى استحقاق الزوجة نفقتها على زوجها

إذا حبست الزوجة لجریمة ارتكبتها لا تستحق نفقة على زوجها مدة حبسها وهذا باتفاق بین 1-

فقالوا إذا حبست  وقد أوضح فقهاء المالكیة القول  فواتأو  ،المالكیین والأحناف لفوات التمكین

لا یكون بسبب من في هذه الحالة ن فوات التمكین لا ،الزوجة ظلما لا تسقط نفقتها على زوجها

سبب من قبلها أما الأحناف فیسقطون نفقة إلى  وهذا راجع ،قبلها ولا دخل لها فیه الاحتباس

 .الزوجة التى حبست ولو ظلما لان فوات الاحتباس لسبب لا دخل للزج فیه
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وسبب ذلك أن سبب  .ا حبس الزوج فى جریمة لا یسقط حق الزوجة في النفقة على زوجهاإذ2-

وسبباستحقاق النفقة متوافر في حق الزوجة، وحبس الزوج لا  وجوب النفقة  وهو الزوجیة قائم 

 .كان حیسه فیه ظلم لهأو  یمتعها استحقاق النفقة علیه سواء كان حسه بحق

 واستحقاق النفقة ،احتباس الزوجة والدخول بها

دخول " أن یكون هناك  - فقهاء الملكیة اشترطوا لاستحقاق الزوجة نفقتها على زوجها :  أولا

أو  -بمعنى أن تدعو الزوجة  دخولا حكمیابها وهذا الدخول قد یكون دخولا حقیقیاً وقد یكون 

زوجة النفقة على الحكمي استحقت الأو  إذا تحقق الدخول الحقیقي -الزوج للدخول بها  -ولیها 

  .الزوج

. فقهاء الاحناف یقولون بالاحتباس كشرط من شروط استحقاق الزوجة النفقة على زوجها: ثانیا

وقد . وهذا الاحتباس قد یكون حقیقیاً بان تسلم الزوجة نفسها للزوج أى یدخل بها وتسلمه نفسها

لصالح  سلیم النفس أن تكون الزوجة مستعدة للاحتباس  أى تیكون احتباسا حكمیا بمعنى 

 ..استحقت الزوجة النفقة على الزوج ،حكماأو  فإذا تحقق الاحتباس حقیقة وج الز 

ومؤدى الخلاف السابق لا یحتج بلاحتباس إذا كان القاضي یطبق الحكام المذهب الملكي، ولا 

 یحتج بمجرد الدخول إذا كنا نطبق أحكام المذهب الحنفى إلا إذا كان من الدخول فیه معنى

 1.الاحتباس الحقیقى لصالح الزوج

  نفقة المعتدة ونفقة المتعة : الفرع الثاني

والمراد بها نفقة الطعام والكسوة فقط أما  ،ولاتجب لبعضهن ،اتجنفقة المعتدة تجب لبعض الزو 

أما نفقة المتعة یدفعها الزوج  ،نفقة السكنى فهي واجبة لكل المعتدات لأن السكنى حق الشرع

  .لدفع الضرر الذي لحق بالزوجة جراء الطلاق

  نفقة المعتدة: أولا 

وفاة أو  العدة هي الفترة الزمنیة التي تتریثها الزوجة، قبل أن یحل لها ن تتزوج بعد طلاقها

  .زوجها

من فرقة أو  طلاق بائنأو  المعتدات التي تجب لهن النفقة العدة إما تكون من طلاق رجعي1-

وتجب النفقة في كل هذه الأحوال طالما كانت العدة من زواج . من فراق الوفاةأو  ،غیر الطلاق

  .صحیح، هذا ما اتفق علیه الفقهاء و إختلفوا في تفصیلات وجوب نفقة المعتدة

                                                           
 .27، 26صفحة، مرجع سابق، احمد نصر جندي1



ة ومستحقیھامفھوم النفق                                                                        الفصل الأول  

30 
 

  :بأن النفقة تجب ل  قال الحنبلیة

  أو  ،بینونة كبرى أم بینونة صغرىالمطلقة الحامل النفقة والسكنى سواء كان الطلاق بائنا

لأن الحمل ولد الزوج فیلزمه الإنفاق علیه و لا یمكنه ذلك إلا .بانت بفسخ العقدأو  بخلع

 .بالنفقة علیها

المطلقة البائن الغیر حامل فلا نفقة لها و لاسكنى لحدیث فاطمة بنت قیس بحیث أن زوجها 

 .علیه وسلم نفقة ولا سكنىطلقها البتة، فلم یجعل لها رسول االله صلى االله 

 فلا نفقة لها ولا سكنى لأن النكاح قد زال بالموت ،المعتدة من وفاة إن كانت لیست حاملا .

 ،أن لها السكنى والنفقة لأنها حامل من زوجهاالأول  :أما إن كانت حاملا فهناك قولان 

إنما  ،ونفقة الحامل وسكناها ،المال قد صار للورثة ،الثاني أن لها لیس لها نفقة ولا سكنى

لأنه إذا كان للمیت مال فنفقة الحمل في  ،من أجله و لا یلزم ذلك للورثةأو  هي ا للحمل

كما بعد  ،و إن لم یكن له میراث لا یلزم الوارث المیت بالنفقة على حمل إمرأته ،نصیبه

 .الولادة

 : قال المالكیة بأن النفقة تجب 

 و قد  الاستمتاعمن وفاة نفقة على زوجها لأن النفقة نظیر أو  لیس للمعتدة من طلاق بائن

 .انعدم

 من طلاق بائن حاملا فلها نفقة من أجل الحملأو  إذا كانت المعتدة من وفاة. 

 أما المعتدة من طلاق رجعي فلا خلاف بنفقتها وسكناها. 

 السكن واجبة في الطلاق الرجعي البائن. 

 وإن لم یدخل بها ولكنها تسكن معه في  ،قد دخل بها السكن للمعتدة من وفاة تجب إذا كان

  1.حتى و إن كانت سكناها لأجل كفالتها لكونها صغیرة ،بیته قبل الموت

  :أما الشافعیة قالوا

 هي كنفقتها لو لم یطلقها لأن الزوجیة لا زالت  ،إن نفقة وسكنى المعتدة من طلاق رجعي

و لیس له  ،فهي ترثه ما دامت في العدة، ویقع علیها طلاقه و إیلاءه ولعانه ،قائمة بینهما

  2.﴾إلا أن یأتین بفاحشة مبینة﴿: أن یخرجها من بیتها إلا إذا أتت منكرا لقوله تعالى 
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 وإنما لها السكني فقط ،نا لیس لها نفقةالمطلقة طلاقا بائ. 

 إلى  حامل، ذلك لأن حقها إنتقلغیر أو  المعتدة من وفاة لیس لها نفقة، حاملا كانت

إمكثي : (المیراث، غیر أن لها السكنى لقوله صلى االله علیه للمرأة التي توفي عنها زوجها 

إذا أطلق الرجل إمرأته طلاقا رجعیا ثم مات قبل أن  1.﴾في بیتك حتى یبلغ الكتاب أجله 

أن یموت ما دامت  و النفقة قبل السكنىتنقضي عدتها، إعتدت عدة وفاة، وورثت و كانلها

  .في عدتها، منذ موته فلا نفقة لها، و یبقى لها السكني فقط

  :تثبت للمعتدة في الحالات التالیةمما سبق یتضح أن النفقة 

غیر حامل أو  حاملاأو  كبرىأو  بائنا بینونة صغرىأو  معتدة من طلاق سواء كان رجعا1-

إمرأته أو  أوقعه بالنیابة عن وكیلهأو  على خلاف بین الفقهاء سواء أوقع الزوج الطلاق(

 .المفوض إلیها ذلك

بالخلع ما لم تبرئه من النفقة وقت أو  بالظهارأو  المعتدة بالملاعنة و المبانة وبالإیلاء2-

 .الخلع

  .المبانة بإباء زوجها الإسلام3-

  لوغ الزوجة المعتدة من فسخ بسبب إختیار الزوج ذلك بعد البلوغ بما له من خیار الب4-

  .بفرعهاأو  حرمة المصاهرة بأصلها بفعله ما یوجبأو  المعتدة باننا بردة الزوج5-

رع أعطاها هذا الخیار فلا لأن الشا ،المرأة التي لها خیار البلوغ و إختارت فسخ الزواج6-

  .تضاربه

إذا فسخ العقد  .لأن الشارع أعطاها هذا الحق ،المرأة التي إختارت نفسها لعدم كفاءة الزوج7-

  .لنقصان المهر المسمى عن مهر المثل

الضرر بأسبابه المختلفة و طلقها القاضي ما لم یكن الطلاق أو  للمطلقة بسبب العیوب8-

  2.بعضهاأو  مع إسقاط حقوق الزوجةأو  نظیر بدل

 : اقصى مدة لنفقة العدة

على التفصیل فتحسب نفقة بالحمل أو  بالأشهرأو  بالطهرأو  )الحیض(تحسب العدة بالقروء 

العدة بإحدى هذه المدد، غیر أن أقصى مدة للنفقة قد اختلف فیها الفقهاء، خاصة في امتداد 

 .أكثرأو  التي تبدأ عدتها حیضاً ثم یمتد طهرها سنةالمرأة  مدة الطهر عند
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 : قال الحنفیة والقول الجدید للشافعیة

الأیام ثم انقطع حیضها واستمر طهرها تستمر إذا بدات عدتها بالحیض فحاضت المرأة  إن

الستین، ثم تعتد بعد ذلك أو  سن الیأس أي سن انقطاع الحیص في الخمسینإلى  عدتها

بالأشهر، وتبقى لها النفقة ما دامت لم تصل سن الیأس وتعتد، ولم تحض لأن الاعتداد 

ظر عودة الحیض فلا تعتد بالأشهر جعل بعد الیأس، فلا والتي امتد طهرها لیست آیسة وهي تنت

 .بالشهور، ولو تباعد حیضها مدة طویلة

 : أما الحنبلیة والمالكیة فقالوا

ها تعتد سنة، منها تسعة فإن إن من امتد طهرها ولم تر الحیض في عدتها، ولم تدر ما رفعه

أشهر المعرفة براءة الرحم، لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل، فإذا لم یبن الحمل علمت 

فتعتد بعد ذلك عدة الأیسات ثلاثة أشهر، ولذا فلا تلزم نفقة المعتدة أكثر  ،براءة الرحم ظاهراً 

  .1من سنة

  نفقة المتعة : ثانیا

 : تعریف المتعة1-

المتعة مشتقة من متع، فالمیم والتاء والعین أصل صحیح یدل على منفعة وامتداد  : في اللغة

بالضم والكسر اسم للتمتیع كالمتاع والمتاع في : مدة في خیر والمتعة والمتاع المنفعة وهي 

ومتعُوهُنَّ ﴿قوله تعالى الفناء یأتي علیه في الأصل هو كل شيء ینتفع به ویتبلغ به ویتزود و 

 2.﴾سِع قدرهعلى الْمُو 

ما وصلت به بعد الطلاق ومتعت المطلقة بالشيء المرأة  به، ومتعةمعناه أعطهن ما یستمتعن 

 .لأنها تنتفع به

 3ما في معناه بشروط أو  مال یدفعه الزوج لامرأته المفارقة في الحیاة بطلاق : وفي الإصطلاح

  :شرعت المتعة بالكتاب والسنة :دلیل المشروعیة -2

: قوله جل شأنه: فقد وردت عدة آیات تدل على مشروعیة المتعة منها :الكتاب من 

 ﴾﴿وَلِلْمُطَلَقًاتٍ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ 

                                                           
 .252، 251صفحة ، مرجع سابق، محمد سمارة1

 236.241سورة البقرة 2

 .281.282صفحة.دار القاهرة للنشرمصر ، 1الطلاق و اثاره المعنویة و المالیة في الفقه الاسلامي ط، وفاء معتوق حمزة3



ة ومستحقیھامفھوم النفق                                                                        الفصل الأول  

33 
 

وهُنَّ فَمَا ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّ قوله سبحانه  -

 1مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ لَكُمْ عَلَیْهِنَّ 

سهل عن أبیه وأبي أسید  فمنها ما رواه البخاري في صحیحه عن عباس بن:  وأما السنة -

قال تزوج النبي صلى االله علیه وسلم أمیمة بنت شراحیل، فلما أدخلت علیه بسط یده إلیها 

  2فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسید أن یجهزها ویكسوها ثوبین رازقیین

المتعة أن الرسول صلى االله علیه وسلم متع زوجته حین طلقها فدل ذلك على أن :وجه الدلالة 

 .وعة عند الطلاقمشر 

  الحكمة مشروعیة المتعة-3

لما كان طلاق الزوج زوجته مضراً بها مسیئاً لسمعتها في بعض الظروف، كما أنه لیس من 

نرى أن الشریعة  -بخلاف الرجل  -غالباًـ أن تعیش في كنف حیاة زوجیة جدیدة  -المیسور 

وذلك بالتعویض الضرر عن المطلقةتخفیف هذا إلى  الإسلامیة رتبت على الطلاق أثراً یرمي

  .الذي تفرضه على الزوج وهو المتعة

فمن بواعث الحرص على سمعة الحیاة الزوجیة وتخفیف متاعب الطلاق إذا وقع ما شرعه االله 

ما یقوم بالمال بسبب استقلاله باستعماله حقه في أو  تبارك وتعالى من منح الرجل مطلقته مالاً 

  .الطلاق

سبحانه وتعالى جبراً للمرأة وتطیبـاً لنفسها وتخفیفاً لما یصیبها من ألم وحسرة هذا وقد شرعها 

في تشریع المتعة تكریماً للمرأة  فإن وأیضاً . وأسف نتیجة الطلاق، كما أن فیها نوعاً من المواساة

إذا طلقت نظر الناس إلیها نظرة اتهام وشك وأنها ما المرأة  فإن وحمایة من نظرة المجتمع لها،

لریبة في تصرفاتها، فإذا متعها مطلقها متاعاً حسناً أو  طلقت إلا لعیب في سلوكها وأخلاقها،

زالت هذه الشكوك والإتهامات من حولها وكانت هذه المتعة بمثابة الشهادة على نزاهتها 

  3والإعتراف بأن الطلاق إنما وقع من قبل الرجل ولسبب خارج عنها ولیس لعلة فیها

  : المطلقات من حیث إستحقاقهن للمتعةأنواع -4

إختلف الفقهاء في حكم متعتهاعلى أن : المطلقة قبل الدخول والخلوة و لم یسم لها صداق-ا

الأحناف والشافعیة ذهبوا لأنها واجبة أما المالكیة فقالوا أن متعتها مستحبة وقد أخذت أغلب 
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و ذلك لقوة أدلتهم  .و الدخول واجبةالتشریعات برأي الجمهور بأن المتعة للمطلقة قبل الفرض 

فَنِصْفُ ﴿: فالآیة واضحة في الوجوب خصوصا وأنها مقابلة لنصف المهر الصرح به في الآیة

  .﴾ مَا فَرَضْتُمْ 

فالمرأة بالطلاق یلحقها ابتذال  ،كما أن في وجوبها تحقیق للحكمة التي شرعت من أجلها المتعة

وقلة الرغبة فیها و لم تستحق المهر حتى یكون جابر لألمها فوجب لها عوض یخفف مصابها 

أما ما ذهب إلیه المالكیة و من وافقهم فهو مردود وذلك لأن الحقوق المالیة في  .و فجیعتها

نما یختلف بسبب الإیمان وإ  ،الإسلام لا تختلف باختلاف مراتب الناس في الإیمان و التقوى

 .والتقوى مقدار خضوعهم للأمر و إستجابتهم له

لها إلا أنه لا متعةإلى  ذهب المالكیة :مطلقة قبل الدخول والخلوة وقد سمي لها صداق  - ب

أنها مستحبة والثاني أنها واجبة الأول  قولینإلى  نصف المهر فقط و إنقسم الأحناف و الحنابلة

 .ن منع المتعة ومنهم من أوجبهاأما الشافعیه منهم م

بها وقد سمى  یدخل إن الرجل إذا طلق زوجته قبل أن: مطلقة قبل الدخول و بعد الخلوة  - ث

لها صداقا فلیس لها متعة ولا تستحق إلا نصف الصداق وإختلى بها في قول المالكیة وقد تبعهم 

قبل الدخول والخلوة الصحیحة أن المطلقة إلى  الشافعیة أیضا أما الأحناف و الحنابلة ذهبوا

تستحق كامل المهر المسمى و ذلك بناء على أن الخلوة الصحیحة قائمة مقام الدخول و یكون 

ها فإن أما الخلوة الفاسدة ،حكم متعتها هو حكم متعة المطلقة بعد الدخول أي أن متعتها مستحبة

ویكون حكم متعتها هو حكم متعة المطلقة قبل  ،لا تعتبر وعلى ذلك تستحق نصف المهر

فالمطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة تستحق  ،الدخول و الرأي الراجح هو ما ذهب إلیه المالكیة

 كامل المهر إذا أطال المطلق المقام یتلذذ بها و بذلك تسن متعتها إذا لم یطل المقام یتلذذ بها

  1.واالله أعلم ها تستحق نصف المهر فقط و لا متعة لهافإن

  :المفوضة -ج

 وبفتح الواو هي من فوضها ولیها .بكسر الواو هي من فوضت أمرها لولیها فزوجها بلا مهر

الزوج بلا مهر و على ذلك فنكاح التفویض هو نكاح عقد من غیر ذكر الصداق فیه أما ما إلى 

: ى الوجه الآتي نصف النهر علأو  یتعلق بحكم متعة المفوضة فیما إذا كانت تستحق المتعة

                                                           
.        283.284صفحة .مرجعسابق.وفاء معتوق حمزة

1
 
 



ة ومستحقیھامفھوم النفق                                                                        الفصل الأول  

35 
 

متعتها واجبة كالمطلقة قبل الدخول و  ،قال الإمام أبو حنیفة و الحنبلة أنها تستحق المتعة

 . وعلى ذلك یسقط المهر فلا تستحق نصفه ،التسمیة

بعد العقد و قبل الطلاق التحق المفروض بالعقد و صار المرأة  و أما المالكیة فقالوا إن فرض 

الدخول و بعد الفرض فتستحق نصف الفروض فقط ولا متعة لها هذا حكمها حكم المطلقة قبل 

 1.وقد وافقهم الشافعیة في ذلك

مما سبق یتضح أن القائلین بأنه للمطلقة قبل الدخول و المفروض لها بعد العقد تستحق نصف 

قَبْلِ أَن وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن  ﴿: المهر المسمى هو الأرجح و ذلك لقوة أدلتهم لقوله تعالى

فالآیة واضحة وظاهر في بیان إستحقاقها 2﴾تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ 

  تفرق بین المسمى في العقد و المسمى بعدهأو  و ذلك لأنها لم تفصل ،نصف المهر المسمى

  :لم یسمى أو  مطلقة بعد الدخول سمي لها صداقال-خ

یختلف فیه الفقهاء من مذهب لاخر حیث قال الأحناف و المالكیة أن متعتها مستحبة حكمها 

روایتان الأولى أن متعتها واجبة و الثانیة أن إلى  أما الشافعیة فإعتبروها واجبة و إنقسم الحنابلة

وقد قام أغلب الفقهاء بترجیح رأي الأحناف و المالكیة والحنابلة و هو أن  .متعتها مستحبة

َزْوَاجِكَ ﴿: طلقة بعد الدخول متعتها مستحبة ودلیلهم في ذلك قوله تعالى الم یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُل لأِّ

، فلآیة الواردة في 3﴾إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَهَا فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً 

 ى االله علیه وسلم تحمل ذكر المتاع فیها على الندب والاستحباب فیندب الزوجنساء النبي صل

 یحمل ذكر المتاع في ،أداءالمهر على الكمال في غیر المدخول بهاإلى  المتعة كما یندبإلى 

على النفقة و الكسوة في حال قیام العدة لأن كل ذلك متاع إذ المتاع إسم لما ینتفع به الأیة 

  كلها بقدر الإمكانعملا بالدلائل 

 مقدار المتعة-5

  : اختلف العلماء في مقدار المتعة على النحو التالي 

  :الأحناف–أولاً 

حدها الأعلى أن لا تزید على نصف : فقالوا ،یرى الأحناف أن للمتعة حداً أعلى وحداً أدنى

قیمة  فلو كان الزوج غنیاً وكانت .مهر المثل وحدها الأدنى أن لا تنقص عن خمسة دراهم
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وإن كانا سواء فلها المتعة لأنها  ،المتعة أكثر من نصف مهر المثل فلها مهر المثل

العكس فالواجب الأقل إلا أن أو  وإن كان نصف مهر المثل أقل من المتعة ،الفریضةبالكتاب

استدلوا على تحدیدهم الحد الأعلى . الخمسة ینقص عن خمسة دراهم فیكمل لها حتىیصل

أن االله تعالى لم یجعل للمطلقة قبل الدخول وبعد : لا تزید عن نصف المهرللمتعة وهو أن 

فلا یجوز أن نعطیها عند عدم التسمیة أكثر من نصف مهر  ،التسمیة أكثر من نصف المسمى

المثل، لأنه قد یكون المهر المسمى أكثر من مهر المثل ذلك لم تستحق بعد الطلاق أكثر 

أنه لا مانع من أن یزید المطلق من تلقاء إلى  ر الإشارة هناالنصف ففي مهر المثل أولى وتجد

  1﴾﴿وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ : نفسه على ذلك ویكون متبرعاً وأخذاً بقوله تعالى

ن المهر عندهم لا یصح أن یكون أقل من لأدیدهم أقل المتعة بخمسة دراهم فأما بالنسبة لتح

ل عن خمسة، فیجب أن لا تقل المتعة القائمة مقام النصف عشرة دراهم ونصفه یجب أن لا یق

  .2عن الخمسة 

  :المالكیة–ثانیاً 

  .أدناهاأو  دراهم ولیس لها حد معروف في أكثرهاأو  قالوا هي عیر مقدرة ثیاب

  :الشافعیة–ثالثاً 

 ماأو  الواجب فیها ما یتراضى علیه الزوجان، ویستحب أن لا تنقص عن ثلاثین درهماً  :قالوا

  ته ذلك وأن لا تبلغ نصف مهر المثقیم

 نفقة الأقارب :المطلب الثاني

وهي .ما یقیم اود الحیاة حتى لا یتعرض من فرضت له الهلاكإلى  للحاجة الأقاربشرعت نفقة 

ي سبب كان سقطت فلو اندفعن الحاجة الیها بأ. قریبلیست بابا لجمع المال على حساب ال

  .هذه النفقة

 نفقة الفرع على الأصل :الأول الفرع

المراد بالأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات وان علوا سواء أكانوا من جهة الأب أم من 

وهؤلاء الأصول تجي نفقتهم على فروعهم متى توفرت في الأصول والفروع الشرائط . جهة الأم

  :الآتیة 
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ن یكون عاجزاً عن الكسب كما في أن یكون الأصل فقیراً لا مال له، ولا یشترط أ :الشرط الأول

نفقته تجب على فرعه  فإن غیر قادر علیهأو  بل سواء كان الأصل قادراً على الكسب ،الولد

الوالدین ونهى عن إیذائهما كما أمر إلى  بالإحسانعلى ما ذهب إلیه الحنفیة لأن االله أمر 

حسان إلیهما أن یكلفا ف والإكانا كافرین ولیس من المعرو بمصاحبتهما في الدنیا بالمعروف ولو 

بالسعي وبالكد على الرزق بعد أن تقدم بهما العمر وأنهكتهما الحیاة وولدهما ینعم بالمال، بل 

: یكون إیذاء وضرراً بهما وذلك یتنافى مع قوله تعالى 

ایَبْلُغَنَّ ﴿ إِیَّاهُوَبِالْوَالِدَیْنِإِحْسَانًاإِمَّ تَعْبُدُواإِلاَّ أو  عِندَكَالْكِبَرَأَحَدُهُمَاوَقَضَىرَبُّكَأَلاَّ

الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي  مِنَ  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ  كِلاَهُمَافَلاَتَقُللَّهُمَاأُفٍّوَلاَتَنْهَرْهُمَاوَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِیمًا

  1.﴾ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا

ویتحقق یسار الفرع بما یكون لدیه من مال یمكنه الانفاق . أن یكون الفرع موسراً  :الشرط الثاني

بقدرته على الكسب ولو لم یكن له مال كان الفرع موسراً أو  ،منه على نفسه وعیاله وأصوله

داء هذه وطولب بالسعي لأ توفرت فیه الشروط النفقة لأصله متیعلى هذا الوجه وجبت علیه 

  .امتنع عن العمل أجبر على ذلك قضاء فإن النفقة

كسبه لا یزید عن حاجته وحاجة عیاله، فلا یجب علیه لأصله نفقة أو  أما إذا كان مال الفرع

لأن أماً أو  كان الأصل أباً  ن یضمه إلیه لیعش مع عیاله مستقلة بل یجب علیه دیانة وقضاء أ

لا یزید على نفقة نفسه وهو یعیش وحده وإذا كان كسب الابن . نفقة العدد لا تضیق بزیادة واحد

  وكان الأب عاجزاً عن الكسب وجب على الابن أن یضم إلیه أباه لیعیش معه، 

كبر سنه واجبة ولیس من المروءة أو  بسبب مرضه یة الأب الفقیر العاجز عن الكسبلأن رعا

 .منعوهأو  یسأل الناس اعطوهأو  تركه یموت جوعاً 

. إذا كان الأب قادراً على التكسب في هذه الحالة فلا یجبر الابن على ضمه إلیه قضاء أما

ولده في مثل إلى  وعلى الأب أن یعمل ویتكسب ما ینفق به على نفسه وذلك لأن ضم الأب

ن والده القادر على العمل ضعف الولد وعجزه عن التكسب حیث أإلى  هذه الحالة یؤدي

ضعف إلى  اركه فیه لم یحصل الولد على غذائه الكامل، وذلك یؤديسیشاركه في قوته وإذا ش

  2جسمه وضعف قدرته على مواصلة العمل وبالتالي یقل كسبه،
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اهلاكهما ورسول االله إلى  وإذا قل كسبه لم یجد الأب ولا ابنه ما یفي بقوتهما وربما أدى ذلك

ان یجب على الابن الذي لا وإذا ك. »ابدأ بنفسك ثم بمن تعول«: صلى االله علیه وسلم یقول

ه یجب فإن یزید كسبه على نفقة نفسه وهو یعیش وحده أن یضم إلیه أباه العاجز عن الكسب،

غیر قادرة لأنها عاجزة أو  علیه كذلك أن یضم إلیه والدته الفقیرة سواء كانت قادرة على الكسب

فقة، ولكن الولد لا یستطیع النإلى  وإذا كان للولد أب وأم كلاهما محتاج .حكماً بسبب أنوثتها

  .الأم تكون هي الأحق بوجوب هذه النفقة فإن الانفاق إلا على أحدهما

قلت یا رسول االله من «: في قول بعض فقهاء المذهب الحنفي لما روى عن معاویة القشیري قال

 أباك ثم الأقرب: أمك، قلت ثم من قال: أمك، قلت ثم من قال: أمك قلت ثم من قال: أبر؟ قال

هذا الحدیث یدل على تقدیم الأم على الأب في البر والانفاق من البر فتكون  فإن .»فالأقرب

  الأم أحق به من الأب

 :صلقواعد تطبیق نفقة الفرع على الأ

  :فإنه یتبع في تطبیق نفقة الفروع على الأصول القواعد الآتیة

 .نفقته تجب علیه وحده متى توفرت فیه شروط الانفاق فإن إذا لم یكن للأصل إلا ولد واحد،-1

إذا تعددت الفروع، فإما أن تكون هذه الفروع متحدة في درجة القرابة واما أن تكون مختلفة -2

أولاد اولاد، وجبت علیهم نفقة أو  فإن تعددت واتحدت درجة قرابتها بأن كانوا جمیعاً أولاداً،.فیها

أن بعضهم كان ذكراً وبعضهم كان أنثى وسواء أو  اناثاً أو  الفروعالأصل بالتساوي، ذكوراً كان 

تفاوتوا أو  أكانوا كلهم وارثین أم كان بعضهم وارثاً وبعضهم غیر وارث وسواء تساووا في الغنى

النفقة تقدر بحسبه على ما ذهب إلیه بعض فقهاء الحنفیة  فإن فیه، إلا إذا كان التفاوت فاحشاً 

ولد موسران وجبت نفقته علیهما مناصفة مع ان الولد یأخذ ضعف فلو كان للأصل بنت و 

الأنثى، ولو كان له ابنان أحدهما مسلم والآخر غیر مسلم وجبت النفقة علیهما مناصفة مع ان 

الابن غیر المسلم لا یرث ولو كان له ابن ابن وبنت بنت، وجبت النفقة علیهما بالتساوي مع أن 

أما إذا تعددت الفروع واختلفت درجة قرابتهم من .وي الأرحامبنت البنت لا ترث لأنها من ذ

نفقة الأصل تجب على الأقرب وحده سواء أكان ذلك الأقرب وارثاً أم غیر وارث  فإن الأصل،

  1.وسواء كان ذكراً أم كان أنثى وسواء أكان متحداً معه في الدیانة أم كان مختلفاً معه فیها

  الفروعنفقة الأصول على  : الفرع الثاني
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 "الفرع وإن نزل"إناثا أو  المراد بالفروع هم أولاد الشخص وأولاد أولاده وإن نزلوا سواء كانوا ذكورا

  :أما الدلیل على وجوب نفقة الأصول على فروعهم الكتاب والسنة الشریفة

  :من الكتاب-1

على آباء الصبیان "قال الطبري . 1﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ :قال تعالى 

یعني رزق والدتهن ویعني بالرزق ما یقوتهن من طعام وكسوة ویعني ". للمراضع رزقهن

والفقر منهم بالمعروف بما یجب لمثلها على مثله لأن االله تعالى یعلم تفاوت أحوال خلقه بالغناء 

موسر ومعسر وبین ذلك، فأمر كلا أن ینفق على من لزمته نفقته من زوجته و نده على قدر 

میسرته فالشارع سبحانه وتعالى أوجب نفقة الزوجات من أزواجهن وعبر عن الزوج بالمولود له 

كان  علة الإنجاب وأنها ولادة، وإذا وجبت نفقة الأمهات على الزوج بسبب الولدإلى  للتنبیه

  .وجوب نفقة الولد

  :السنة الشریفة-2

دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي : روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت 

سفیان على رسول االله صلى االله علیه وسلم فقالت یا رسول االله إن أبا سفیان رجل شحیح لا 

  اله بغیر علمه فهل علي من جناح؟ یعطیني من النفقة ما یكفیني ویكفي بني إلا ما أخذت من م

الحدیث فیه : قال الشوكاني  ﴾خذي من ماله بالمعروف ما یكفیك وولدك﴿: فقال علیه السلام

دلیل على وجوب نفقة الولد على الأب وأنه یجوز لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن 

 2.قع منه الامتثال وأصر على التمردیأخذ من ماله ما یكفیه إذا لم ی

  شروط وجوب نفقة الأصولعلى الفروع .1

  :نفقة الأصول على الفروع بشروط  تجب

  الشرط الأول

لم یكن فقیرا فنفقته في ماله لأن الأصل في نفقة الإنسان على نفسه  فإن أن یكون الفرع فقیرا

  في كسبه إن كان ممن یستطیع التكسب ولا یلزم غیره بنفقتهأو  متى یجد مقدار الكفایة في ماله

  :المالكیة

كان له صنعة رائجة یمكنه التكسب منها ومثله من أو  یعتبرون الصغیر غنیا إذا كان ذا مال،

  بلغ مجنونا فلا نفقة له على أبیه
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  :الحنفیة

للأب أن یبیع ذلك  فإن ثیاباأو  نقوداأو  الصبي الغني هو الذي له مال حاضر سواء كان عقارا

ي مال بعید عنه لا بأما إذا كان للص.اه وحاجته الضروریةوینفق علیه منه بالقدر اللازم لسكن

وقالوا لا یرجع الأب علیه بما  .أن یحضر مالهإلى  الأب یمكنه الحصول علیه فالنفقة على

أذنه القاضي أو  أنفق إلا إذا أشهد على أنه ینفق علیه دینا، ویرجع علیه بعد حضور ماله،

ه لا یصدق قضاء وله فإن لم یشهد ولم یأذن القاضي ولكن أنفق علیه بنیة الرجوع فإن بالإنفاق،

  .1الرجوع دیانة

  :الشافعیة

 المجنون غنیینأو  الزمنأو  تجب النفقة للولد على أبیه إذا كان فقیرا، فإذا كان الصغیر غنیا 

 .نفقتهم لا تجب على أبیهم والمراد عندهمبالغنى ما یملكه كفایة فإن

  :الحنابلة 

تجب النفقة للأولاد على أبیهم بشرط أن یكونوا فقراء فمتى كانوا موسرین فلا یجب الإنفاق 

  .یكون لهم مالأو  علیهم ویسارهم یكون بقدرتهم على الكسب والإنفاق على أنفسهم

: مسألة الإسار والإعسار وأقوال الفقهاء فیهاإلى  وقبل أن ننهي هذا الشروط لا بد وأن نشیر

تفق جمهور الفقهاء على وجوب نفقة الأب على أولاده في حالة یساره غیر أن هناك من یقول ا

متنع إذا كان الأب موسرا وإ : بحبسه عند الإمتناع عن الإنفاق، وهذا الرأي لفقهاء الحنفیة

على أولاده حبس في نفقتهم ولا یحبس الوالد في دین ولده إلا دین النفقة ونحن نؤید الانفاق عن

ه النظرة الاجتهادیة لأنها تتلاءم وعصرنا لأن بعض الآباء الذین عددوا الزوجات ومالوا هذ

الزوجة الثانیة وراحوا یغدقون الأموال علیها وعلى أولادها وحرموا أولادهم إلى  برغبتهم العاطفیة

من الزوجة الأولى وتركوهم یتكففون الناس سواء أكانت الأم مطلقة أم ما تزال في العصمة 

الزوجیة والسبب یكمن في أنانیة هذا الزوج الذي أحب الثانیة وبغض الأولى فشح عنها وعن 

  .في الإسلامالموقف یخالف القواعد التشریعیة أولادها بالرغم من أن هذا

  الشرط الثاني
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بلغ الولد حد الكسب وكان  فإن والمراد بالصغر الذي لم یبلغ المتصف به حد الكسب: الصغر

یعطیه لمن یعلمه حرفة یكتسب منها وینفق علیه من كسبه، وإن كان أو  أن یؤجرهغلاما فللأب 

أنثى فلیس له أن یؤجرها للخدمة لما في ذلك من تسلیمها للمستأجر الذي یخلوا بها وهو لا 

  .تعلمها حرفة غیر منهي عنها شرعا امرأة ثقة ومأمونةإلى  یجوز شرعا ولكن له أن یسلمها

  الشرط الثالث

العمل المتعب الشاق لأنه لا یتلاءم إلى  الأصل في الأنثى الضعف وعدم التعرض: الأنوثة

وبناء جسمها وأنوثتها كسیاقة الشاحنات والحرث بالجرار وتعلم حرفة البناء بل یعطى لها العمل 

  الذي یتلاءم وأنوثتها وجسمها كالخیاطة والتدریس والتمریض والتطبیب والمحاماة والقضاء وغیره

 :كبیرة بشرطأو  نفقة الأنثى تجب على والدها سواء كانت صغیرة :الحنفیة

أن تكون فقیرة، فلو كان لها مال وجب أن ینفق علیها من مالها ولیس للأب أن یؤجر بنته  

امرأة تعلمها حرفة إلى  الفقیرة في عمل لتكتسب بخلاف الولد الذكر ولكن علیه أن یدفعها

  .نسیج ونحوذلكالأو  التطریزأو  الخیاطة

یدعى للدخول أو  نفقتها على أبیها حتى یدخل بها زوجها فإن حرةإلى  إذا كان الولد :المالكیة

النفقة في هذه الحالة تجب على الزوج، وقیل ینفق على النساء حتى  فإن بها وهي مطیقة،

  .یتزوجن ویدخل بهن الأزواج ثم لا نفقة لهن وإن طلقن

  الشرط الرابع

كان مع هذا  فإن الذي یحول دون العمل كالعمى، الشلل والجنون والعته ونحوه، :المرض

 .لم یكفیه ما یكتسبه فعلى الأب إكمال حاجته فإن المرض یكتسب لا تجب له نفقة

نفقته تسقط عن أبیه ولا تعود ثانیة إن  فإن إذا بلغ الولد عاقلا بالغا قادرا على الكسب :المالكیة

 فإن الكسب ذا عاهة تمنعه منأو  عجز عن الكسب، أما إذا بلغ مجنوناأو  طرأ علیه جنون

  .نفقته تستمر على أبیه

بلغ ولم یكن به عاهة تمنعه من  فإن أن یبلغ الحلمإلى  نفقة الولد تجب على الأب :الحنفیة

  .التكسب كان علیه أن یكتسب وینفق على نفسه
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زمنا لا أو  ها لا تجب إلا إذا كان مجنونافإن تجب نفقة الولد على أبیه حتى یبلغ :الشافعیة

عمى أو  یستطیع الكسب وقالوا تجب لفقیر غیر مكتسب إن كان زمنا وألحق البغوي العاجز

  1.وجزم به الرافعي لعجزه عن كفایته

  

 الشرط الخامس

إذا كان الولد مشتغلا بالعلم، وكان طلب العلم یشغله عن التكسب وجبت نفقته على :طلب العلم

حتى ولو كان قادرا على التكسب والعمل، لأن طلب العلم یكون واجبا في بعض الحالات  أبیه

وقد یكون مندوبا، وهـو علـى وجـه العموم فرض كفایة، وقد اشترط الفقهاء لاعتبار طلب العلم 

موجبا للنفقة أن یكون طالب العلم ناجحا مجدا في طلب العلم النافع أما لو كان فاشلا في 

طلب القوت حتى إلى  ر ناجح في تعلیمه فلا جدوى في طلبه العلم وعلیه أن یتصرفدراسته غی

  لا یكون كلا على أحد

أضاف الحنابلة شرطا للشروط التي اشترطها جمهور الفقهاء وهوأن لا یكون : الشرط السادس

المتوارثین قرابة  لأن بین: "وعللوا بقولهم 2﴾وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلك﴿: لقوله تعالى المنفق وارثا

تقتضي كون الوارث أحق جمال الموروث من سائر الناس فینبغي أن تختص بوجوب صلته 

 3".لم یكن وارثا لعدم القرابة لم تجب علیه النفقة لذلك فإن بالنفقة دونهم

                                                           
 .121، 120، 119صفحة ، مرجع سابق، بلقاسم شتوان1

 .233سورة البقرة الأیة 1

 .125صفحة، مرجع سابق، بلقاسم شتوان3
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احدى الاشكالیات المتعلقة بتقدیر النفقة تتمثل في الصعوبة التي یواجهها الاشخاص 

ففي كثیر من الاحیان یعتمد تحدید  .المطالبون بسداد النفقة في تحدید المبلغ الذي یجب دفعه

اختلاف في التقدیر بین إلى  المبلغ على تقدیر شخصي للمصاریف وهذا یمكن ان یؤدي

وتتضمن الاشكالیات الاخرى المتعلقة بتقدیر النفقة سقوط . بین الاطراف المعنیةأو  الزوجین

او .ف الحالة المادیةمثل عدم قدرة الزوج على دفع النفقة بسبب ضع.النفقة في بعض الحالات

 یؤدي أنكما یمكن . البطالةأو  العجزأو  بالفقر إصابتهإلى  به أودتفي حالة تعرضه لمشكلة 

یؤدي حدوث  أنویمكن . خلافات قانونیة بین الزوجینإلى  في سداد النفقة تأخیرحدوث إلى 

و زیادة التوتر و  سرةمما یؤثر على حیاة الأ .شكل كاملعدم سدادها بأو  في سداد النفقة تأخیر

  .الصراعات العائلیة

الفقهاء و المشرع  استندواإلیهما إلى  نبحث عن تقدیر النفقة و أنسنحاول في هذا الفصل 

الجزائري و كذالك سنتطرق لموضوع صندوق النفقة الذي یعتبر مستجد ودوره في النفقة ونتناول 

  .الأقاربنفقة أو  بعد ذلك مسقطات النفقة سواء الزوجیة
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 تقدیر النفقة و وضمانتها :الأول المبحث

لتلبیة الاحتیاجات  اللازمبتحدید المبلغ  الجزائرییتعلقالأسرة  تقدیر النفقة في القانون

و المشرب والكسوة و السكن و الدواء و  المأكلویتضمن تكالیف . للأسرةأو  للفرد یةسالأسا

تقوم المحاكم بتحدید مبلغ النفقة اللازمة بناء على . الصحیة والرعایةالترفیه و التعلیم و التكوین 

  .ویتم تنفیذ هده النفقة بموجب قرار قضائي .ظروف الزوجین و حاجتهما

 تقدیر النفقة و استحقاقها :الأول المطلب

الخ ...حیاتهم من طعام و كسوة وسكنى الأولادلإقامةالزوجین و  إلیهتتناول النفقة كل ما یحتاج 

  .یلزمها بحسب العرف و العادة وكل ما

  تقدیر النفقة :الأول الفرع

في حدود المعروف وفي .إسرافالنفقة الواجبة للزوجة هي نفقة الكفایة بلا  أناتفق الفقهاء على

لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ  ﴿بقول االله عز وجل واستندوا1حدود طاقة الزوج

 2.﴾هُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَالاَ یُكَلِّفُ اللَّ  ۚ◌ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ 

على الزوجیة  الإنفاقفي  إعساراأو  الكریمة صریحة باعتبار حال الزوج یسارا الآیةلقد جاءت 

 بحسب حال الزوج یسرا أي. ان النفقة تقدر بحال الزوجین معاجمهور الفقهاء ب ورغم ذلك قرر

البلد  أهلویراعي في تقدیرها عرف وعادة  .قل عن حد الكفایةوحال الزوجة على الأ .أو عسرا

  .معا اعتبار الوسط والأسعارو حال الوقت 

 الجزائريالأسرة  تقدیر النفقة في قانون : أولا

 قاضي شؤون(تقدیر النفقة في القانون الجزائري یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي المختص  إن

على حال الطرفین، وعلى هذا یجب مراعاة حال الملزم بها المالیة، وتغیر الأسعار في ) الأسرة

الجزائري الذي جاء الأسرة  من قانون 79وهذا ما نصت علیه المادة . الأسواق وظروف المعیشة

یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظروف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل " :فیها

أي الزوج (حیث بینت هذه المادة بأن المعتبر في النفقة هو حالهما معا ."مضي سنة من الحكم

، وبهذا یكون المشرع قد نحا في ذلك منحى جمهور الحنفیة والمالكیة والحنابلة في هذه )والزوجة

جامعا بین رأي الشافعیة القائل باعتبار حال الزوج فقط یسارا وتوسطا وإعسارا ورأي  المسألة

                                                           
 .391صفحة ، مرجع سابق، عبد القادر بن حرزاالله1

 .7سورة الطلاق الآیة 2
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والحق أن ما ورد في .بعض الحنفیة المعتبر لحالها دون حاله، بحیث ینفق علیها بقدر كفایتها

نص هذه المادة هو الأنسب للتطبیق من الناحیة العملیة والواقعیة، وذلك لكونه یراعي حالهما 

ذ لو اعتبر حالها فقط وكانت من أسرة غنیة وزوجها متوسط الحال لوقع في إرهاق معا، إ

ومشقة وعنت، بسبب تكلیفه بتوفیر النفقة المناسبة لمكانتها الاجتماعیة ویقاس على هذا لو 

اعتبر حال الزوج فقط، إذ قد یكون فقیراوتكون زوجته من أسرة غنیة فاعتبار حاله دون حالها 

 1. الرأي الأصوب والأمثل ما نصت علیه المادة من اعتبارهما معا فإن ، وعلیهفیه غبن للزوجة

 :وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرار لها حیث جاء فیه

من المقرر شرعا وقانونا أن تقدیر النفقة یكون حسب وسع الزوج إلا إذا ثبت نشوز الزوجة، " 

ومن المقرر أیضا أن یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظروفالمعاش ولا یراجع 

. القضاء بما یخالف ذلك یعد خرقا لأحكام الشریعة فإن تقدیره قبل مضي سنة من الحكم من ثم

قضیة الحال أن المجلس لما قضى بتحدید النفقة للبنت اعتبارا من  ت في كان من الثابولما 

تاریخ الدعوى القضائیة دون أن یقدر ظروف الزوج ومدخوله ووسعه والمدة الزمنیة التي مرت 

یلاحظ من ".انون وأحكام الشریعة الإسلامیةبها القضیة وطول المرافعات یكون قد خالف الق

ا القرار أنه جاء تأكیدیا، أي أنه أكد على القاعدة القانونیة التي استقر علیها خلال مضمون هذ

قضاة الموضوع  فإن الجزائري، وبالتاليالأسرة  من قانون 79القضاء المتمثلة في نص المادة 

هم فإن عندما حددوا النفقة بدون تقدیر ظروف المعیشة وكذا حال الطرفین من عسر ویسر،

  .لفوا أحكام القانون والشریعة الإسلامیة معابقضائهم هذا قد خا

 :وورد في قرار آخر لها

عسرا، ثم أو  من المقرر فقها وقضاء أن النفقة المستحقة للزوجة یعتمد على حال الزوجین یسرا

القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة للقواعد  فإن حال مستوى المعیشة، ومن ثم

كانت جهة الاستئناف في قضیة الحال قضت بتخفیض النفقة المحكوم بها للزوجة  لما.الشرعیة

ابتدائیا دون أن تبحث عن دخل الزوج وحالة معیشة الزوجة، ودون حساب مستوى المعیشة 

 .ها بقضائها كما فعلت خالفت القواعد الشرعیةفإن السائدة في المكان الذي یعیش فیه الزوجان،

                                                           
، مجلة الدراسات القانونیة و السیاسیة، قانون الاسرة الجزائريالسلطة التقدیریة للقاضي في مسائل النفقة في ، حفیصة فضلة1

  .22، 21صفحة ، 2022جانفي  01العدد  08المجلد 
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 من قانون 79قرار أنه جاء كسابقه مؤكدا لما ورد في نص المادة یستشف من خلال هذا ال

الجزائري، وبما أن قضاة الموضوع في قضیة الحال قضوا بتخفیض مبالغ النفقة بغض الأسرة 

هم بقضائهم فإن دخله وظروف المعیشة وحال الطرفین من عسر ویسرأو  النظر عن سعة الزوج

  .ي هذا القرار یعتبر موفقا فیما ذهب إلیههذا قد أساؤوا تطبیق القانون، وبالتال

وإذا كانت مراعاة حالة الزوج وحالة الأسعار واجبة عند الفرض لكي لا یتضرر أحد الزوجین 

قدمت مراعاة ذلك بعد الفرض، شریطة مرور سنة من الحكم، فإذا تغیرت حالة الزوج من 

ضي أن یجیب الطالب منهما العكس فرضت النفقة من جدید حسب الواقع، فعلى القاأو  العسر

 .متى ثبت عنده صحة دعواه، فیعدل التقدیر السابق إذا تبین له أنه أخطأ في تقدیره الأول

  :وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرار لها

  ."لا یجوز الاحتجاج بحجیة الشيء المقضي فیه في النفقات"

مضي سنة من الحكم ولا یجوز  من المقرر قانونا أنه لا یجوز للقاضي مراجعة النفقة بعد

الطعن بحجیة الشيء المقضي فیه في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعیشة والنفقات 

النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون لیس في محله ولما  فإن بصفة عامة، ومن ثم

یها تعدیل حكم تطلب ف 1993كان ثابتا في قضیة الحال أن الطاعنة رفعت دعوى في سنة 

ومراجعة مبالغ النفقة التي أصبحت لا تكفي حاجیات أولادها بما فیها  27-09-1988

القضاة بقضائهم بتعدیل النفقة طبقوا  فإن مصاریف المعیشة والمدرسة وأجرة السكن،

 1."القانونصحیح

 :  تقدیر النفقة من الجهة الفقهیة : ثانیا

تقدر " : ه ، فقال الإمام مالك و الإمام أحمد بن حنبل اختلف الفقهاء فیمن تقدر النفقة بحال

بحال الزوجین معا، فیجب على الموسر للموسرة نفقة الموسرین، وعلى المعسر للمعسرة نفقة 

المعسرین، وعلى الموسر للمعسرة نفقة وسط بین نفقة الموسرین والمعسرین ، ویؤمر بأداء جمیع 

نفقة وسط كذلك ، إلا أنه یؤمر بأداء الكفایة ویبقى المفروض إلیها ، وعلى المعسر للموسرة 

واختار هذا الرأي من علماء الحنفیة الإمام  .الزائد عن الكفایة دینا في ذمته بسبب إعساره

: يوقال الإمام الشافع.، وهو الراجح عند علماء الحنفیة و علیه الفتى في المذهب"الخصاف

موسرا وجبت علیه نفقة الموسرینسواء كانت زوجته كان  فإن حال الزوج وحده،إلى  تقدر بالنظر

                                                           
 .23المرجع السابق صفحة، حفیصة فضلة1
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. المعسرین و لو كانت زوجته موسرة وإذا كان معسرا وجبت علیه نفقة معسرة،موسرة أم كانت 

 .واختار هذا الرأي من علماء الحنفیة الإمام الكرخي

لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ  ﴿:وهذا الرأي أرجح من جهة الدلیل ، أفلا ترى أن االله تعالى یقول 

 .1 هُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ یُكَلِّفُ اللَّ 

ردت فترى الآیتین الكریمتین ﴾2الْمُقْتِرِ قَدَرُه لَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى﴿عویقول في شأن المتعة

، لا منفردة حالته هو ولم تراع حالة الزوجةإلى  الأمر في تقدیر ما یجب على الزوج من المال

، فالأمر كانت الزوجة موسرة وهو موسرأو  فإذا كانت هي فقیرة وهو فقیر ولا منضمة إلیه،

  3.رضیت بالزواج منه فقد رضیت بحالهها لما فإن وإذا كانت هي موسرة وهو فقیر. ظاهر

  تاریخ استحقاق النفقة :الثانيالفرع 

وللقاضي ان . تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى" الجزائريالأسرة  من قانون 80تنص المادة 

  . "یحكم باستحقاقها بناءا على بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى

 فإن.الملتزم بها لم یؤدها له منذ عدة سنوات قبل رفع الدعوى نأاذا قدم طالب النفقة اثباتا على 

واذا لم یقدم طالب النفقة دلیلا على .بنفقة لمدة سنة السابقة لرفع الدعوى إلاالقاضي لا یحكم 

نفقة المستحقة من یوم بال إلاالقاضي لا یحكم له  فإن.عدم دفع النفقة للفترة السابقة لرفع الدعوى

  . رفع الدعوى

دیرا للظروف وذلك تق.یقدرها القاضي لمدة سابقة عن رفع الدعوى إنالقانون استثناء،  أجاز ولقد

  .4عن رفع الدعوى لكي تفتح فرصة لزوجها لمراجعة نفسه أخرتهاة و التي التي تكون فیها المرأ

لا یرجع  نوأ. لمدة اكثر من سنة قبل رفع الدعوىالمشرع منع علیه ان یحكم بالنفقة غیر أن 

ولكن الحكم بالنفقة '' الجزائريالأسرة  من قانون 79ادة الم'' حكمه قبل مرور سنة على الحكم 

عن الانفاق خلال هذه المدة  تثبت الرجل .ةدلیل من المرأإلى  عوى بسنة یحتاجفیما قبل الد

  .فاءن انعدمت البینة تعذر القول و الاشهاد بادعاء الزوجة ذلك. كلها

                                                           
 .7سورة الطلاق الایة 1

 .236سورة البقرة 2

 .6صفحة2011، ه1432شعبان ، 15 العدد، 84مجلة الحضارة الاسلامیة، النفقة من المنظور الاسلامي، بن عمار الزهراء3

 .84صفحة، 2014، عین ملیلة، 1جزء، دار الهدى، قانون اسرة دراسة تفسیریة، لحسن شیخ اث ملویا4
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ولو امتد ذلك .ن یثبت بمجرد امتناع الزوج عن الانفاق على زوجتهجوب النفقة أفالأصل في و 

حتى لا یترك مجالا .الا ان القانون منع الحكم بالنفقة لمدة سنة سابقة على الادعاء. لسنوات

مرة واحدة فیقع في اذ تترك مطالبته بالنفقة سنوات كثیرة ثم تطالبه بها .لارهاق الزوجة زوجها

وبعض الفقهاء یرى ان حساب تاریخ بدایة استحقاق النفقة یبتدئ من یوم رفع . ضیقالحرج و ال

النضر عن كون  بغض. من بدایة العمل قبل رفعها عندما تكون الزوجة هي المدعیةأو  الدعوى

  .آخرمعها سبب أو  سبب الدعوى هو النفقة وحدها

المحكمة المختصة بمسائل النفقة هي محكمة موطن أن إلى  المحكمة العلیا أشارتوقد 

المدنیة و  الإجراءاتمن قانون  5من الفقرة  426مادة '' الشخص المقرر له قبض النفقة 

كما انه لیس '' 2008/02/25المؤرخ في  08/09الجدید الصادر بالقانون رقم الإداریة

یجوز  إذ. یوم رفع الدعوىمن  الأحوالجمیع  یكون تاریخ سریان النفقات فيأن  بالضرورة

  .رجعي من یوم خروج الزوجة من بیت الزوجیة بأثریحكم أن  للقاضي

یحكم باستحقاقها بناء على بینة أن  الجزائري فاءنه یجوز للقاضيالأسرة  من قانون 80المادة 

  .''الجزائريالأسرة  من قانون 74لمادة ا'' لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى 

طلب المطلقة للنفقات المالیة أن  ه قد استقر اجتهاد المحكمة العلیافإن هذا،ى إل بالإضافة

غیر أنه لا . ها ولو في مرحلة الاستئنافیجوز المطالبة بالمستحقة المرتبطة بواقعة الطلاق

باستئناف  الأخیرلم یقم هذا  اذإدة في النفقات و التعویضات المستأنف علیه كم بالزیایجوز الح

  .فرعي

یفتح بابا  ولا إعادةالنضربما طلبیترتب عنه التماس أو  .بأكثر من المطلوبأن الحكم  كما

من المقیمین عند والدهم بعد الطلاق بناءهذا وتسري نفقة الأ.صحبته مخالفة قانونیة إلاإذا.للنقض

  1.تاریخ التحاقهم بوالدتهم الحاضنة

 النفقة كضمانة لتسدیدلنفقة لصندوق : الثاني المطلب

أمام تنامي قضایا عدم تسدید النفقة في أروقة القضاء، بات من الضروري تدخل المشرع بحلول 

  أكثر واقعیة للرفع من معاناة الدائنین بالنفقة، وبالفعل لقد أصدر المشرع عدة قوانین

إنشاء صندوق یضمن تسدید النفقة للدائن بها وفق شروط وضوابط إلى  وتنظیمات ترمي

  .1المتعلق بإنشاء صندوق النفقة 01/15یحددها قانون 
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 جنحة الامتناع عن دفع النفقة: الفرع الأول

سنوات  03إلى  أشهر 06قانون العقوبات یعاقب بالحبس من  331تنص المادة 

امتنع عمداً ولمدة تتجاوز الشهرین عن  دج كل من 300.000إلى  دج 50.000وبغرامة من 

أو  زوجهإلى  تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه

ویفترض أن عدم الدفع . فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهمأو  أصوله

 الكسلأو  ج عن الاعتیاد على سوء السلوكعمدي ما لم یثبت العكس، ولا یعتبر الإعسار النات

السكر عذراً مقبولاً من المدین في أیة حالة من الأحوال، ودون الإخلال بتطبیق أحكام المواد أو 

من قانون الإجراءات الجزائیة تختص أیضاً بالحكم في الجنح المذكورة في  329و  40و  37

. المنتفع بالمعونةأو  له قبض النفقة محل إقامة الشخص المقررأو  هذه المادة محكمة موطن

  ".ویضع الضحیة بعد دفع النفقة المستحقة حداً للمتابعة الجزائیة

من هذا النص یتبین لنا أن هذه الجریمة تتكون من ثلاث أركان الركن المادي، وجود حكم 

  قضائي یقضي بدفع النفقة المقررة والركن المعنوي

  أركان الجنحة: أولا

  :یقوم الركن المادي على: الركن المادي-1

عدم دفع مبلغ النفقة المحكوم به وهنا الدفع یكون كلي ولیس جزئي للمبلغ، ویكون هذا الدین 

وهذا ما قررته المحكمة العلیا في اجتهادها أین قررت . منحلةأو  ناتجاً عن رابطة عائلیة قائمة

كامل قیمة النفقة المقررة علیه یعاقب كل من إمتنع عمداً ولمدة تتجاوز الشهرین أداء : "بأنه

  ."ناتج عن فك الرابطة الزوجیةأو  لزوجته، سواء كان الدین ناتجاً عن رابطة عائلیة قائمة

من قانون  331كما لا یعتد بالإعسار الناتج عن سوء السلوك، طبقاً لما نصت علیه المادة 

من المقرر قانونا أن ": العقوبات، حیث أكدت على ذلك المحكمة العلیا وقد قضت بما یلي

عدم الامتهان للعمل لا یعتبر عذراً مقبولاً أو  الإعسار الناتج عن الاعتیاد على سوء السلوك

النعي الطاعن على القرار بالخطأ في تطبیق القانون  فإن  لعدم تسدید نفقة الزوجة، و ن ثم

من  331ى المادة غیر سدید لما كان الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع طبقوا مقتض

                                                                                                                                                                                           
استاد محاظر بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، لیة قانونیة لضمان تسدید النفقةبن عومر محمد الصالح صندوق النفقة كا1
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 تقدیر النفقة وحالات سقوطها                        الفصل الثاني

51 
 

هذا، أن یكون عقد إلى  نتیجة ظروفه الاجتماعیة الصعبة ویُضاف.قانونالعقوبات تطبیقاً سلیماً 

 1.أ.ق 18ج عقد رسمي وفقاً للمادة الزوا

  .الأسرة من قانون 22وفي حالة الزواج العرفي یتوجب تثبیته طبقاً للمادة 

: تاریخ انتهاء مدة إنذاره بالدفع المقدرة بـإنقضاء مهلة شهرین ویبدأ حساب هذه المدة من یجب 

یوم بواسطة محضر الزام الدفع، وفي هذا الخصوص قضت محكمة أدرار بأنه من أركان  20

من قانون العقوبات مرور المدة القانونیة  331جنحة عدم تسدید النفقة المقصودة بالمادة 

لوفاء بنفقة محكوم بها قضاءاً، والحال للالتزام بالدفع وهي مدة الشهرین من تاریخ الامتناع عن ا

ن القول أن أن المدة القانونیة لم تبلغ نصابها فلا وجود لمحضر الامتناع بالملف، وعلیه یتعی

  2.قضیة الحال، وبالتالي تبرئة ساحة المتهم من الجنحة المنسوبة لهركن الجریمة منعدم فی

  صدور حكم قضائي: ثانیا

بالنفقة الغذائیة للشخص المستفید، ویشترط أن یكون الحكم إشتراط وجود حكم قضائي یقضي 

نافذاً، ویأخذ الحكم مفهومه الواسع وهذا منعا من الإفلات من المسؤولیة، فمفهوم الحكم 

القضائي في الدعاوى المتعلقة بالنفقة له مفهوم واسع یشتمل على عدة أحكام، منها الأحكام 

لأصلیة بالنفقة، وأوامر أداء النفقة الصادرة عن في الدعاوى االأسرة  الصادرة عن محكمة

 النسبأو  القاضي الإستعجالي، وأحكام أداء النفقة الصادرة بمناسبة القضایا المتعلقة بالتطلیق

وجود حكم قضائي صادر عن هیئة قضائیة أجنبیة ، أو  الولایة الشرعیة على الأولاد،أو 

ومتى ثبت صدور أمر قضائي : " لیا وفي هذا قضت المحكمة الع. بالصیغة التنفیذیة

قضاة المجلس قد خرقوا القانون عندما قضوا  فإن استعجالییلزم المتهم بدفع النفقة،

  .بالبراءةلصالحه بدعوى قرارهم المنتقد

  قرار نهائي في النزاع، مما یتعین النقض والإبطالأو  أنه لا یوجد حكم

انوناً، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في یشترط كذلك حصول التبلیغ حسب الشروط المقررة ق

من ق ع الحكم جزائیاً بالحبس والغرامة على كل من  331قرارها أنه إذا كان مؤدى نص المادة 

امتنع عمداً ولمدة تجاوز الشهرین عن دفع النفقة المحكوم بها علیه قضاء لصالح من حكم لهم 

ن یكون المحكوم علیه قد بلغ وفقا للقانون بالحكم بها فإنه یشترط للمتابعة الجزائیة بهذا الجرم أ

  .القاضي بالنفقة وأن القضاء بذلك یعد خرقا للقانون
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كما یتوجب في طالب النفقة أن یتقدم بشكوى، حیث قید المشرع حركة النیابة العامة في العدید 

  .من خصوصیات بینأفرادهاالأسرة  من الجرائم، نظراً لما تمتاز به مؤسسة

  الركن المعنوي: ثالثا

التوقف عن الدفع أو  المعنوي لجریمة عدم تسدید النفقة لمجرد الامتناع عن الدفع الركنیقوم 

وهنا سوء النیة ،مفترض أي لمجرد الامتناع یقوم الركن المعنوي لهده الجریمة، فالقصد الجنائي 

  .قدرة على ذلكعدم الوفاء بها رغم الإلى  یراد به انصراف إرادة الجاني المدین بالنفقة

إثبات عكس ) المدین بالنفقة(، یمكن للمتهم )أن هذه القرینة بسیطة سوء النیة المفترضة غیر

من المقرر قانوناً أن یتحمل المسؤولیة الجزائیة كل من : "ذلك، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا

لإعالة أسرته ویبقى  امتنع عمداً ولمدة تفوق الشهرین عن تقدیم المبالغ المالیة المقررة قضاء

  ".العكسالافتراض عن عدم الدفع عمدي مالم یثبت

  إجراءات المتابعة: الفرع الثاني

خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص تختص المحكمة التي یقیم بها طالب :الاختصاص-1

المحكوم له بالنفقة للفصل في قضایا عدم تسدید النفقة، وذلك من أجل تسهیل أو  النفقة

  .ءات المحاكمة على طالب النفقإجرا

مكرر قانون الإجراءات الجزائیة أصبح بإمكان  337تطبیقاً لأحكام المادة : المتابعة-2

المباشر قة تقدیم شكوى عن طریق الاستدعاءحاضن المحكوم له بالنفأو  المحكوم له بالنفقة

  :مرفقة بالوثائق التالیة

 الحكم القاضي بالنفقة-

  محضر الزام بالدفع-

  .محضر یثبت الإمتناع عن دفع النفقة-

على  1991/01/23وعلى هذا الأساس قد قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر في

الشروط الخاصة برفع الدعوى الجنائیة في هذه الحالة، وهي ضرورة الحصول على حكم مدني 

لك عن الزوج ویمتنع رغم ذإلى  صادر عن محكمة شخصیة بدفع النفقة؛ أن یبلغ الحكم

  .قضائي على أساس تقریر محضرتنفیذه

  

 أن یصبح هذا الحكم حائز على قوة الشيء المحكوم فیه-
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  1.أن لا تكون الزوجة عالمة بإعسار زوجها وفقره أثناء الزواج-

دفع مبلغ الكفالة المحدد من طرف وكیل الجمهوریة وهو في غالب الأحیان مبلغ رمزي لا  وبعد

القضیة (یمكن استرجاعه بعد نهایة (دج  1.000أو  500یتعدى في كل قضایا النفقة مبلغ 

وبتاریخ الجلسة . یحدد وكیل الجمهوریة تاریخ الجلسة، ویستدعى المتهم لهذه الجلسة المحددة

  :ا یليالمحدد یقع م

جزء منها في غالب أو  في حالة حضور المتهم ودفعه بأنه دفع النفقة المحكوم بها كاملاً 

إذا المتهم دفع بأنه یدفع النفقة المحكوم بها علیه یوجه رئیس الجلسة الطرفین لمحضر : الأحیان

یر غأو  قضائي من أجل إجراء محاسبة بین الطرفین لمعرفة المبلغ الحقیقي للنفقة المتبقي

وإن كان المتهم قد دفع كل النفقة المحكوم بها علیه ، یتحصل من المحضر القضائي . المدفوع

  .تبرئتهأو  على محضر بإبراء الذمة، ومن خلال محضر المحاسبة تقوم المحكمة بإدانة المتهم

في حالة حضور المتهم وتصریحه أنه لم یدفع النفقة المحكوم بها علیه، فهنا تؤجل له المحكمة 

الدعوى وتحدد له أجل آخر من أجل تسویة وضعیته مع العلم أن تسویة الوضعیة لا أثر لها 

في حالة عدم حضور المتهم في غالب الأحیان  -. على معاقبة المتهم من عدم دفع النفقة

مة بحكم غیابي بإدانة المتهم، مع أمر بالقبض زائد مبلغ مالي للضحیة یمثل مبلغ تقضي المحك

ثم بعد تبلیغ المتهم بهذا الحكم الغیابي یتم القبض علیه بتنفیذ أمر بالقبض . النفقة والتعویض

الثاني؛ أي أنه أو  الأول وتحدید له أول جلسة للمحاكمة من النقاش في الجنحة طبقاً للاحتمال

  .لم یدفعها إطلاقاً أو  جزء منهاأو  لنفقة كلهادفع ا

طبقاً للتعدیل الجدید یمكن للضحیة الصفح عن المتهم بعد الدفع، وهنا یتم وقف : لصفحا-3

ع، ویضع .ق 331المتابعة كلیاً بإصدار حكم بعدم المتابعة لصفح الضحیة طبقاً للمادة 

ئیة، وبالتالي یتوجب أن یكون الصفح بعد الضحیة بعد دفع النفقة المستحقة حداً للمتابعة الجزا

وهنا المشرع فتح باب آخر للتأویل على نصه على الصفح، فقد یستغله الزوج .دفع مبالغ النفقة

أو  في الضغط على زوجته بالصفح عنه، وإلا فلن یقوم بإرجاعها في قضایا الرجوع والنفقة،

یضع : الخصوص قضت محكمة أدرار وبهذا . یمنحها أمل إعادة الزواج بها في قضایا الطلاق

صفح الضحیة بعد دفع مبالغ النفقة حداً للمتابعة الجزائیة والحال أن المتهم دفع مبالغ النفقة كما 

                                                           
 .106، ، 108، ، 107، مرجع سابق صفحة، بن عومر محمد الصالح1



 تقدیر النفقة وحالات سقوطها                        الفصل الثاني

54 
 

تؤكده تصریحات الضحیة التي تنازلت بالجلسة عن الشكوى، مما یتعین معه التصریح بانقضاء 

  1.لجزائیةمن قانون الإجراءات ا 06الدعوى العمومیة طبقاً للمادة 

  .كیفیة الإستفادة من صندوق النفقة: الفرع الثالث

 .شروط طالب النفقة: اولا

یقصد في مفهوم هذا القانون : والتي تنص  01/15من قانون  2طبقاً لنص المادة  

  :بالمصطلحات الآتیة

المحضونین بعد الأطفال أو  لصالح الطفلالأسرة  النفقة المحكوم بها وفقاً لأحكام قانون: النفقة

طلاق الوالدین، وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفلأو الأطفال في حالة رفع دعوى 

 .الطلاق والنفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة

نفقة وفقا المبلغ الذي یدفعه صندوق النفقة للدائن بها والذي یساوي مبلغ ال:المستحقات المالیة  

  .لتعریفها المحدد أعلاه

الأطفال المحضونون ممثلین من قبل المرأة الحاضنة في أو  الطفل:الدائن بالنفقةأو  المستفید

  ."، وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقةالأسرة مفهوم قانون

فمن خلال هذا النص یتبین لنا أن المشرع حدد على سبیل الحصر حالات الاستفادة من النفقة 

  : من الصندوق

فیقصد بالطفل كل شخص لم یبلغ :طفال المشمول بالحضانة بعد طلاق الوالدین الأأو  الطفل

سواء كان ذكر أم . 12/15سن الثامنة عشر كاملة طبقاً للمادة الثانیة من قانون حمایة الطفل 

  .الأسرة من قانون 18المهم أن یكون الطفلنتاج زواج رسمي طبقاً للمادة . أنثى

فیشمل بذلك الطلاق الأسرة  من قانون 48بالطلاق المعنى الموسع له طبقاً للمادة  ویقصد

  .والتطلیق والخلع، ویُشترط كذلك صدور حكم نهائي یقضي بالطلاق والحضانة

أو  التطلیقأو  الطفل أثناء سیرورة إجراءات الطلاق:  النفقة الوقتیة المحكوم بها لصالح

على وجه الإستعجال بموجبأمر على عریضة في جمیع حیث یجوز للقاضي الفصل . الخلع

  .الأسرة مكرر من قانون 57التدابیر المؤقتة وخاصة ما تعلق منها بالنفقة،وهذا وفقاً للمادة 

غیر أن المشرع هنا على عكس الطفل لم یمنح المرأة حق الإستفادة من :  المرأة المطلقة

والأمر الذي  1،الأسرة  مكرر من قانون 57ة الصندوق في حالة التدابیر المؤقتة طبقاً للماد
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أو  والتي تتضمن أن الدائن بالنفقةالأسرة  من قانون 2یوضح هذا هو الفقرة الرابعة من المادة 

أو  الجدة لأمأو  المستفید هو الطفل المحضون ممثل من قبل المرأة هذه الأخیرة قد تكون الأم

م صراحة، وذكرها في الشطر الثاني من ذات الفقرة فالمشرع لم یذكر الأأو  الخالةأو  الجدة لأب

  ".أین أشار وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة

ونعتقد أنه جانب الصواب هنا، فقد تطول إجراءات التقاضي في دعوى الطلاق والمرأة في هذه 

بالاستفادة من نفقة فكان من الأجدر بالمشرع أن ینص على أحقیة المرأة إلى  الفترة تحتاج

  .الصندوق في حالة التدابیر المؤقتة أیضاً 

  راءات الاستفادة من صندوق النفقةإج: ثانیا

یتم التطرق في هذا لإجراءات تقدیم ملف الإستفادة من النفقة الأول، ثم للمصالح المختصة 

  .بصرف المستحقات المالیة

  .القاضي المختصإلى  تقدیم الملف-1

القاضي المختص، مرفقاً بملف یتضمن الوثائق إلى  طلب الاستفادة من المستحقات المالیة یقدم

التي تحدد بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل، حافظ الأختام والوزیر المكلف بالمالیة والوزیر 

  .المكلف بالتضامن الوطني

ج المعد قانوناً؛ نسخة من طلب الاستفادة وفقاً للنموذ: حیث یتضمن هذا الملف الوثائق التالیة

الحكم الذي أسند الحضانة ومنح النفقة إذا لم أو  الحكم القضائي بالطلاق ونسخة من الأمر

الحكم أو  الجزئي للأمرأو  یتضمن حكم الطلاق ذلك؛ محضر إثبات تعذر التنفیذ الكلي

ذلك؛ صك  عجزه عنأو  القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدین بها عن الدفع

  2.بنكي للمستفید مشطباً علیهأو  بریدي

  .المصالح المختصة بصرف المستحقات المالیة-2

الذي یُحدد كیفیات تسییر حساب  107/15في هذا الخصوص صدر المرسوم التنفیذي رقم 

  ".صندوق النفقة"الذي عنوانه  302- 1429التخصیص الخاص رقم 

                                                                                                                                                                                           
 .111، 110مرجع سابق صفحة ، بن عومر محمد الصالح1

                                                                                                    113.114صفحة . مرجع سابق . بن عومر محمد الصالح  
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في كتابات  302-142لتخصیص الخاص رقم فبموجب المادة الثانیة منه یُفتح حساب ا

الخزینة بحیث یكون الوزیر المكلف بالتضامن الوطني الأمر بالصرف الرئیسي لهذا الحساب، 

 ویكون مدیر النشاط الإجتماعي والتضامن للولایة أمراً ثانویاً 

 اً وتستمر مدیریة النشاط الاجتماعي والتضامن في صرف المستحقات المالیة للدائن بها شهری

حین سقوط حقه في الاستفادة منها، فمثلاً الطفل المشمول بالحضانة یسقط حقه في النفقة إلى 

من قانون  2سنة إذا كان أنثى، وهذا طبقاً للمادة  19سنوات إذا كان ذكراً، و 10ببلوغه سن 

  84/11.1من قانون 65، والمادة 01/15

من  72الدستوري في تجسید مبدأ المادة وبهذا یكون المشرع الجزائري قد وافق المُؤسس 

بحمایة الدولة والمجتمع، لكن وفي ظل انخفاض أسعار النفط، وتزاید الأسرة  تحظى"الدستور 

معدلات الطلاق وبالتالي ارتفاع معدلات الملفات المطالبة بالنفقة من صندوق النفقة سیؤثر ذلك 

المشرع بإیجاد مكنزمات فعلیة للتقلیل من  سلباً على خزینة الدولة، الأمر الذي من خلاله تطالب

  انتشار معدلات الطلاق في الجزائر

 الأقاربسقوط نفقة الزوجة و   : المبحث الثاني

وفي حالة . تسقط النفقة سواء كانت النفقة الزوجیة أو نفقة الأقارب عند اختلال بعض الشروط

ن الزوجین، سواء بسبب الطلاق أو النفقة الزوجیة، فإنها تسقط إذا انتهت العلاقة الزوجیة بی

الوفاة أو غیرها، أو اثناء العلاقة الزوجیة  إذا حدث اختلاف في بعض الشروط المتعلقة 

بالعلاقة الزوجیة مثل الامتثال للطاعة والولاء والاحترام والتعاونوفیما یتعلق بنفقة الأقارب، فإنها 

شروط المحددة لإلزامیة النفقة للأقارب، لا تجب في بعض الحالات، وذلك في حالة عدم توافر ال

مثل عدم وجود القرابة الكافیة أو عدم توفر الشروط المادیة اللازمة للمطالبة بالنفقة، ولذلك قد 

 .یصعب على القریب المطالبة بالنفقة في بعض الحالات

دة او سنحاول في هدا المبحث تبیان حالات سقوط نفقة الزوجیة سواء الزوجة او الزوجة المعت

 .المتوفى زوجها وكدلك هو الامر معا نفقة الاقارب

  سقوط نفقة الزوجة :المطلب الأول

  حالات سقوط النفقة الزوجیة باختیار الزوجیة:الفرع الأول

                                                           
 .115صفحةمرجع سابق، بن عومر محمد الصالح1
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ما یقع من المرأة باختیارها ویترتب علیه سقوط نفقتها، ویتحقق ذلك بخروج المرأة عن طاعة 

وكان حكما من أحكامه كما إذا امتنعت عن الانتقال معه زوجها في كل ما هو من آثار الزواج 

إلى مسكنه اللائق بها أو السفر معه إلى مكان أمین، أو امتهنت عملا بدون إذنه، ففي مثل 

  هذه الحالات تسقط نفقتها عند جمهور الفقهاء لفوات حق الزوج في التسلیم وامتناعها بغیر حق

  

  

 النشوز:أولا

 .منق 55یتعرضإلىتعریفالنشوز،وإنماإكتفىبذكرحالتهفیالمادة إنالمشرعالجزائریلم

  .1»عندنشوزاحدالزوجینیحكمالقاضیبالطلاقوبالتعویضللطرفالمتضرر« :جوالتیتنصعلىمایلي.أ

 2وأصل النشوز الترفع على الزوج بمخالفتھ, النشوز مأخوذ من نشر الشيء نشرا أي ارتفع،

، وجمهور الفقهاء على أن النشوز عن طاعة زوجها كما تم تعریفه أیضا الناشزة هي الخارجةو 

یسقط نفقة الزوجة لأن احتباس الزوجة في بیت الزوجیة واجب، فإذا خرجت من بیت الزوجیة 

  بدون مسوغ شرعي سقطت نفقتها 

وإذا دخل بامرأته ولزمته نفقتها ثم نشرت عنه ومنعته نفسها سقطت نفقتها، إلا أن : "قال المالكیة

 .3تكون حاملا فإذا عادت من نشوزها وجبت في المستقبل نفقتها

المشهور : " وقد فضل الإمام الخرشي حالات نشوز المرأة ویمكن حكم النفقة في كل حالة بقوله

ا من الوطء لغیر عذر فإن نفقتها تسقط عنه، لأن منعه نشوز أن الزوجة إذا منعت زوجه

ولا یقبل قول .. .والنفقة تسقط بالنشوز، وإذا ادعت أنها منحته لعذر كمرض فلا بد من إثباته

منه لأنه یتهم على إسقاط . لم استعد، وإنما المانع: الزوج هي تمنعني من وطنها حیث قالت

ونحوها، وإذا خرجت من همان طاعة . كمن لا توطأ كالرتقاءحقها من النفقة بمنعها الاستمتاع 

زوجها بغیر إذنه ولم یقدر على عودها إلى شمال طاعته لا بنفسه ولا بالحاكم فإن ذلك یكون 

  : أشد النشوز فتسقط له نفقتها وتستحق حینئذ التعزیرویمتلك النشوز عدة صور ندكر منها

  إذن الزوجانتقال الزوجة من مسكن الزوجیة بغیر  -1

  :اختلفوا على قولین

                                                           
 .مرجع سابق84/11القانونرقم 1

                                   237ص.1994. بیروت. دار الكتب العلمیة .02ط.تحقیق عبد السلام شاھین .احكام القران.ابو بكر الرازي الجصاص
2
 
 .11، 10بوسعادي یمینة مسقطات نفقةالزوجیةفیالفقهالمالكي صفحة 3
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إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوج : هو قول الحنفیة والشافعیة والحنابلة حیث قالوا :القول الأول

  الذي أسكنها فیه بغیر إذنه فهي ناشز وتسقط نفقتها بدلك

و إن لم یقدر الزوج على ردها بنفسه أو رسول أ: هو قول المالكیة حیث قالوا : القول الثاني

حاكم تسقط نفقتها ؛ لتعذر التمكین حینئذ، وإن قدر على ردها بأن خرجت وهو حاضر قادر 

على منعها، أو كان خروجها خفیة لمكانمعلوم، فلا تسقط نفقتها؛ لأنه كخروجها بإذنه والراجح 

  1مما سبق هو ما ذهب إلیه أصحاب القول الأول بسقوط نفقتها مطلقا لفوات التمكین بنشوزه

 : الزوجة القائمة بالعبادات القطوعیة دون إذن الزوج -2

  :وهذه العبادات على أنواع وهي

  .الحج: أولا

إذا كان الحج تطوعا فلا تسافر إلا بإذن الزوج، قران سافرت وهو كاره، فلا نفقة لها، لأنها 

إن تركت واجبا وهو طاعة زوجها، لتفعل مندوبا وهو حج التطوع، والحج المنذور فكالتطوع، 

سافرت بإذنه لم تسقط نفقتها وإلا دقي سقطت وهو الراجح لأنها أوحیت على نفسها ما لیس 

  بواجب

أما إذا سافرت لحج الفریضة فإن تلقتها لا تسقط ولو كره الزوج ذلك لأن حق االله في أداء 

فرائضه مقدم، لكن بشرط أن تكون الزوجة مستطیعة، ومن الاستطاعة وجود محرم یسافر 

  .و وجود رفقة مأمونة، فإن سافرت من غیر المحرم ولا رفقة مأمونة فلا نفقة لهامعها، أ

أي الزوج إذا لم تزد  -وإذا سافرت مع المحرم، فالنفقة المعتادة لها في الحضر تكون لها علیه 

على نفقة السفر، فران كانت نفقة السفر أقل فلیس لها إلا مقدار نفقة السفر، لأنها هي النفقة 

  ة علیه في ذلك الوقتالواجب

  الصوم: ثانیا

اتفق الفقهاء على أن الزوجة لا یصح أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، إن كان زوجها  

لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ، :" حاضرا یحتاج إلیها، لقوله صلى االله علیه وسلم

ن غیر إذنه والنهي فالنبي صلى االله علیه وسلم نحمي المرأة عن الصوم بحضور الزوج م

  .یقتضي التحریم

                                                           
مسقطات نفقة ، الجزء الاول، 2018عام  36العدد ، مجلة كلیة اصول الدین و الدعوة، فاطمة بنت قاسم بن محمد الاهدل1

 .1279و الانزمة و صفحة كلیة الشریعة ، جامعةالازهر، دراسة مقارنة، الزوجة
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  .و أیضا فإن حق الزوج فرض وصوم التطوع من النقل ولا یجوز ترك الفرض لأداء التقل

 الاعتكاف: ثالثا

الفقهاء على أنه لا یجوز للمرأة أن تعتكف یغیر إذن زوجها، وذلك بقیاس الاعتكاف على  اتفق

فران اعتكفت الزوجة . صوم التطوع، یجامع أن كلا منهما یفوت حق الزوج في الاستمتاع

تطوعا بإذن زوجها، فهل للزوج أن یسقط نفقتها إن أخرجها من معتكلها فأبت ذلك الرأي عند 

واز إخراج الزوج لزوجته من المعتكف بعد أن أذن لها في ذلك، وبالتالي لا المالكیة عدم ج

  1تسقط نفقتها إن امتنعت عن ذلك إذ لا تعد ناشزات

  :منح الزوجة نفسها بالسفر -3

؛ لأنها منعت التمكین التام بسفرها فأصبحت مرأة بغیر إذن زوجها سقطت نفقتهاإذا سافرت ال

  .معها لم تسقط نفقتها؛ لأنها في قبضته وطاعته ناشزاً، وإن سافرت بإذنه وكان

أما إذا سافرت وحدها بإذن زوجها، فإن كان ذلك السفر لحاجة الزوج فلا تسقط نفقتها قولا -

  .واحدا ؛ لأنها سافرت في شغله ومراده

  :وإن كان سفرها في حاجة نفسها، فقد اختلف الفقهاء في ذلك علىقولین

لا نفقة لها ؛ لأنها غیر ممكنة من : لشافعیة والحنابلة حیث قالواة واقول الحنفی: القول الأول

  .نفسها فلم تجب لها النفقة كما لو سافرت بغیر إذنه

تجب لها النفقة؛ لأنها سافرت بإذنه فلم تسقط : الشافعیة حیث قالواقول المالكیة و : القول الثاني

 .نفقتها، كما لو سافرت في حاجته

هو القول الثاني؛ لأنه رضي بإسقاط حقه منالاستمتاع بالإذن لها  -علم واالله تعالى أ -والراجح 

  2.في السفر فلا تسقط نفقتها

  اعسار الزوج بالنفقة : ثانیا

 تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ  أَوْ  فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ﴿: اعسارالزوجلقولهتعالى

: ابنأبیالزنادقالروىسعیدعنسفیانعن. ولیسالإمساكبتركالإنفاقمعروفافیتعینالتسریح3.﴾

: سنةوروىابنالمنذرقال: سألتسعیدابنالمسیبعنالرجللایجدماینفقعلىامرأةأیفرقبینهما؟قالنعم،قال

                                                           
 .12صفحة ، مرجع سابق، بوسعادي یمینة1

 .1282صفحة، مرجع سابق، فاطمة بنت قاسم بن محمد الاهدل2

 .7سورة الطلاق الآیة 3
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ثبتأنعمربنالخطابرضیاللهعنهكتبإلىأمراءالأجنادفیرجالغابواعننسائهمفأمرهمأنینفقواأویطلقوافإنطلقوابعثو 

ابنفقةما 

لأنهإنماهوفقدلذةوشهوةیقومالبدنبدونهأماإذاثبتالعمضى،ولأنهإذاثبتالفسخبالعجزعنالوطءوالضررفیهأقل

. جزعنالنفقةالتیلایقومالبدنإلابهافهذاأولىوعلیهإذاثبتالإعساربالنفقةعلىالإطلاقفللمرأةالمطالبةبالفسخ

" قیاساًعلىالعنین،وقالعمربنعبدالعزیز " یؤجلسنة " وهذاأحدقولیالشافعیوقالحماد 

: یؤجلشهراأوشهرینوقالمالك

علىهذافإنفقهاءالمالكیةیرونأنالزوجإذاتسقطعلیهنفقةالزوجةسواءكانتمدخولابهاأملا،وإذاأیالشهرونحوهو 

  أماالمتجمدزمنالیسرفهوباقفيمعرىسرفلیسلهاالحقفیمطالبتهبالنفقةمادان

  1ذمتهترجعبهعلیهإذاأیسر

  عمل الزوجة :ثالثا

وأولادها ورعایة تدل نصوص الكتاب والسنة على أن الواجب على الزوجة قیامها بشؤون زوجها 

أسرتها ولا یتأتى ذلك منها إلا بمكونها في بیت الزوجیة للتفریغ التام لهذه المهمة الجلیلة 

المنوطة بها، ولعظم حتى الزوج على زوجته بات من اللازم أن تستأذنه في الخروج من البیت 

  .لأي شأن في مصالحها كزیارة أو سفر أو أي عمل أو غیر ذلك

الاستئذان هو الإبقاء على تماسك الأسرة واستبعاد كل الاحتمالات التي من  والهدف من هذا" 

شأنها تعكیر صفو العلاقة بین الرجل والمرأة ، وأكثر ما یلاحظ في النزاعات بین الزوجین في 

الذي باتت فیه المرأة أكثر خروجا لسوق العمل عدم إدراك كلا الطرفین  –وقتنا الحاضر 

ي لهما أو علیهما من جهة، أو تعلف كلا الطرفین في استعمال حقهما من للحقوق والواجبات الت

والإجلاء بعض القضایا المتعلقة بنفقة الزوجة العاملة لا بد أن تمهد لذلك بالحدیث . جهة أخرى

عن الشروط الجعلیة التي یشارطها كلا الطرفین أو أحدهما قبل العقد أو أثناءه حسب المذهب 

  2.المالكي

  : الكیةالم أقوال

بإذن زوجها أو بغیر إذنه، فإن كان بإذنه فتجب لها النفقة؛ ) العمل(إذا كان خروجها للاحتراف 

لأنه قد رضي بالاحتباس الناقص، وینبغي أن یعلم أنرضاه باحترافها وقتا ما لا یمنع عدم رضاه 

                                                           

.218،219صفحة ، بلقاسم شتوان نفقة الاقارب والزوجة دراسة مقارنة في ضوء المذاهب الفقهیة والقوانین الوضعیة 1
 

 .14صفحة، جع سابقدبوسعادي یمینة مر 2
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فلم یوجد التمكین في غیرهوإن كان احترافها بغیر إذنه فلا نفقة لها؛ لأن الاحتباس یكون ناقصا 

 1التام فله طلبه كاملا، كما أنها مستغنیة عن كسب المال بنفسها ؛ لوجوب كفایتها علیه

  

  ارتداد الزوجة:رابعا

 روهم من الفقهاء إلى أن المرأة المتزوجة إذا ارتدت عن الإسلام تسقطیذهب فقهاء المالكیة  كغ

  :نفقتها  عن زوجها وعللوا ذلك بما یلي

توجب بطلان النكاح، وبطلانه یؤدي إلى بطلان الحقوق الساریة على عقد النكاح أن الردة . 1

  .ومنها النفقة

وبناء علیه . أن الارتداد حدث یفعلها الذي یعد معصیة من جهتها فهي كالناشر لا نفقة لها. 2 

  .تسقط النفقة عن الزوج

: قالالمالكیةفیالمشهور 

ئنةفإنرجعإلىالإسلاملمترجعلهإلابعقدجدیدمالمتقصدالمرأةبردإذاارتدأحدالزوجینالمسلمین،كانذلكطلقةبا

  .إنالردةفسخبغیرطلاق: وقیلعندهم. تهافسخالنكاح،فلاینفسخمعاملةلهابنقیضقصدها

: قالالشافعیة 

إذاارتدأحدالزوجینالمسلمینفلاتقعالفرقةبینهماحتىتمضیعدةالزوجةقبلأنیتوبویرجعإلىالإسلام،فإذاانقضتب

  .سخلاطلاق،وإنعادإلىالإسلامقبلانقضائهافهیامرأتهانتمنه،وبینونتهامنهف

: قالالحنابلة 

إذاارتدأحدالزوجینقبلالدخولانفسخالنكاحفوراً،وتنصفمهرهاإنكانالزوجهوالمرتد،وسقطمیرهاإنكانتهیالمر 

  .ولوكانتالردةبعدالدخولففیروایةتنجزالفرقة،وفیأخرىتتوقفالفرقةعلىانقضاءالعدة.تدة

: قالالزیدیة 

لإسلاموالزوجباق،أویسلمالزوجأوأحدأبویهوهوصغیروتبقىعلىالكفروهیبالغةفقدوقعالفسخالأمإذاارتدتعنا

  .2ریقضیالنشورمنالمرأةفلانفقةلهافیالعدة

  سقوط النفقة بغیر اختیار الزوجة:الفرع الثاني

 حبس الزوجة:ولاأ
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  .إذا حبست الزوجة فأما أن یكون ذلك قبل الدخول أو بعده

فإن كان الحبس قبل الدخول في جریمة أو دین للغیر لا :الدخول إذا كان الحبس قبل -1

تستطیع الوفاء به فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا نفقة لها؛ لأنها فوتت علیه التمكین بسبب 

  .لا دخل له فیه

فإن كان بسبب جریمة أو دین ما ، طلبت في أدائه ، فلا نفقة :إذا كان الحبس بعد الدخول -2

  .حبس ؛ لفوات التمكین بسبب من جهتهالها مدة ال

  :وإن كان الحبس ظلماً، فقد اختلف الفقهاء في حكم نفقتها على قولین

یجب : قول المالكیة وهي روایة أیضاً عند الحنفیة والشافعیة والحنابلة حیث قالوا :القول الأول

  .لها النفقة؛ لأن المانع من التمكین لیس من جهتها

تسقط نفقتها : الروایة الثانیة عند الحنفیة والشافعیة والحنابلة حیث قالوا هو : القول الثاني

 وتكون نفقتها على من حبسها ؛ لقوات التمكین بسبب من قبلها

لأن الزوج قد تعذر علیه الاستمتاع بسبب لا من جهته،  -واالله تعالى أعلم  -وهذا هو الراجح 

  .فكان التمكین غیر موجود

دین له علیها، وهي غیر قادرة على أدائه، فلها النفقة لأنه فوت حقه بدون  وإن حبسها الزوج في

عذر شرعي؛ ولوجوب إنظار المعسر، كما أن فوات التمكین قد حصل من جهة الزوج، فقد 

  1رضي بفوات حقه

  مرض الزوجة مسقطا للنفقة:  ثانیا 

  .فأما أن یكون مرضها قبل الدخول أو بعده. إذا مرضت الزوجة

إذا كان المرض قبل الدخولوكان مرضها عارضا لا یمنع انتقالها إلى بیت الزوج فتجب لها  :أولاً 

مجرى ب النفقة إلا إذا طلبها وامتنعت؛ لأن مرضها في هذه الحالة عارض یتكرر ویزول فجر

وإن كان مرضها شدیداً یمنعها الانتقال إلى منزل الزوج اختلف الفقهاء في حكم ذلك . الحیض

 :على قولین

قول الحنفیة والمالكیة والحنابلة وهو مذهب مالك في المدونة إلى أنه یجب لها : القول الأول 

النفقة متى طلبت الدخول بها ؛ لأن انتظارها إلى غیر أمد معلوم یشق علیه؛ ولأن المرض یطرأ 
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لة وقد یستمر وهي معذورة فیه، كما أن الاستمتاع بها قد یمكن ولا تفریط من جهتها ولها حا

  .تنتظر، والظاهر أنه تزوجها انتظاراً لتلك الحال

قول المالكیة وأبى یوسف إلى أن الزوج بالخیار إن شاء أمسكها فتجب لها النفقة، :القول الثاني 

وأن شاء ردها فلا نفقة لها ولأنه لم یوجد تسلیم إذ هو تخلیة وتمكین، ولا یتحقق ذلك مع 

  .حصول المانع من مرضها

ذهب إلیه القول الأول؛ لأنه لا تفریط من جهتها حیث بذلت التسلیم بطلبها له، والراجح ما  

ولإمكان الاستمتاع بها بوجه من الوجوه، وذلك یكفي في وجوب النفقة لها، وإن طلبت الزوجة 

وهي صحیحة فامتنعت، ثم بذلت نفسها وهي مریضة لم یلزمه قبولها وتسقط نفقتها عقوبة لها 

  .الة یمكنه من الاستمتاع بها فیها وبذلها في ضدهابمنعها نفسها في ح

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب النفقة لها ولو كان إذا كان المرض بعد الدخول، : ثانیا

مرضاً مزمناً ؛ لأن التسلیم قد تم كاملا والمرض أمر عارض قابل للزوال، والحقوق الدائمة لا 

إن الاحتباس موجود فإنه یستأنس بها وتحفظ تسقط بالأمور العارضة ، وفضلاً عن ذلك ف

  .متاعه ویستمتع بها لمسا وغیره

وقد ألحق الفقهاء الزوجة المجنونة بالزوجة المریضة في كل أحكامها؛ لأن الجنون مرض، فما 

  1دامت في عصمته فإنه ینطبق علیها ما تقرر في المریضة من أحكام 

  المعقودعلیهابعقدفاسد: ثالثا 

: فاسد لانفقةعلىمسلمفینكاح: قالالكاساني 

لانعدامسببالوجود،وهوحقالحبسالثابتللزوجعلیهابسبالنكاح؛لأنحقالحبسلایثبتفیالنكاحالفاسد،وكذاالنكاح

الفاسدلیسبنكاححقیقة،وكذلكلاتثبتالنفقةفیعدةمنهانثبتحقالحبس،لأنهلمیثبتبسببالنكاحلانعدامه،وإنمایثبت

  .الالنكاح،فلمالمتجبفیالنكاحالفاسد،فلأنلاتجبفیالعدةأولىلتحصینالماء؛ولأنحالالعدة،لایكونأقوىمنح

: وجاءفیالفتاوىالهندیة

ولانفقةفیالنكاحالفاسد،ولافیالعدةمنه،ولوكانالنكاحصحیحاًمنحیثالظاهرففرضالقاضیلهاالنفقةوأخذتذلكش

أخذهراً،ثمظهرفسادالنكاحبانشهدالشهودأنهاأختهمنالرضاعة،وفرقالقاضیبینهمارجعالزوجعلىالمرأةبما

وجاءكذلكفیالفتاوىالسا.ت،وأماإذاأنفقالزوجعلیهامسامحةمنغیرفرضالقاضیلهاالنفقةلمیرجععلیهابشيء
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 :عابدینأنهمأجمعواعلىأنفیالنكاحبغیرشهودتستحقالزوجةفیهالنفقةقالابن: بقة

  .والظاهرأنالصوابلاتستحق،إذلاشكأنالنكاحبلاشهودفاسد،والنفقةإنماتستحقبالاحتباسولااحتباسفیالفاسد

: الشیرازي الق

وإنسلمتإلیه،ومكنمنالاستمتاعبهافینكاحقامتلمتجبالنفقة؛لأنالتمكینلایصحمعفسادالنكاح،ولایستحقمافی

مقابلتهوقالواننكحامرأةنكاحاًفاسداودخلبهاوفرقبینهمالمتجبلهاالسكنىلأنهاإذالمتجبمعقیامالفراشواجتماع

قةفإنهاإنكانتحائلاًلمتجب،لأنهاإذالمتجبفیالعدهماعلىالنكاح،فلانلاتجبمعزوالالفراشوالافتراقأولىوأماالنف

  ةعندنكاحصحیح،فلانلاتجبفیالعدةعننكاحفاسدأولى،وإنكانتحاملاًفعلىالقولین

: وقالكذلك 

إنتزوجامرأةودخلبها،ثمالفسخالنكاحبرضاعأوعیب،وجبلهاالسكنفیالعدة،وأماالنفقة،فإنهاإنكانتحائلاًلمت

  كالمطلقةى الالحیاة،فكانحكمهافیالنفقةوالسكنجب،وإنكانتحاملاًوجبتلأنهامعتدةعنفرقةفیح

: قالابنقدامة 

ولاتجبالنفقةعلىالزوجفیالنكاحالفاسد؛لأنهلیسبینهمانكاحصحیح،فإنطلقهاأوفرقبینهماقبلالوطء،فلاعدة

علیها،وإنكانبعدالوطءفعلیهاالعدة،ولانفقةلهاولاسكنى،إنكانتحائلاً؛لأنهإذالمیحبذلكقبلالتفریق،فبعدهأول

  .ی

یتبینأنسببوجوبنفقةالزوجةعلىزوجهاهوالعقدالصحیح،لكنبشرطوجودالاحتباس،فعقدالزواجلیسهو مماسبق

 السببالمباشرفیوجودنفقةالزوجةعلى

وجهاكماهوالشأنفیالمهر،بلاحتباسالزوجلزوجته،ودخولهافیطاعتهلیتمكنمنجنیثمراتزواجه،واستیفاءحقز 

ةعلىزوجها؛لأنشرطوجوبالنفقة،أنیكونعقدالنكوقالزوجیة،وعلیهفإذاكانالعقدفاسداً،أوباطلا،فلانفقةللزوج

المقصو إلىاحصحیحاً،وكذلكفإنفیالعقدالفاسدوالباطل،لمیتحققسببوجوبالنفقةوهوالاحتباسالمشروعالمؤدی

یفترقامندمنالنكاح،وذلكلأنمنتزوجامرأةبعقدفاسد،أودخلبامرأةبشبهة،لمیجزلهاحتباسها،بلیجبعلیهماأن

 لكلواحدمنالمسلمینإذاعلمبفسادالعقدبینتلقاءأنفسهما،وإلافرقبینهماالقاضي،و 

  .1.مالقضاءأما وجین،أنیرفعدعوىحسبةبالتفریقبینهماالز 
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 سقوط النفقة بما یكون من الزوجین معا :الفرع الثالث

 :قد یرد سقوط النفقة أیضاً مرتبطاً ببعض الأسباب التي تتصل بالزوجین معاً، ومن ذلك ما یلي

  اختلاف الدین:أولا

الفقهاء على وجوب النفقة على الزوج المسلم لزوجته المسلمة، كما أنهم لم یختلفوا على لقد اتفق 

قائما واختلافهما في الدین ثابت ابتداء ؛ وذلك زواجهما  وجوبها علیه لزوجته الكتابیة متى كان

لورود الأدلة على تقریر نفقة الزوجات عامة من غیر تخصیص بالزوجة المسلمة فشملت 

یضاً، كما أن النفقة تجب للزوجة مقابل الاحتباس الثابت بالعقد الصحیح، والكتابیة الكتابیة أ

حین تتزوج بمسلم قد حبست لحقه ولمنفعة تعود علیه وفرغت نفسها له، فتكون كفایتها في ماله 

وتجب نفقتها على زوجهالكن إذا كان الزوجان مسلمین أو كتابیین فخالف أحدهما صاحبه في 

  .المسلمینرتد أحد المسلمین، أو أسلم أحد غیر الدین، بأن أ

  .وهذا الاختلاف بین الزوجین في الدین، إما أن یكون قبل الدخول أو بعده

فإن كان الاختلاف في الدین قبل الدخولانفسخ النكاح ولا عدة علیها ولا نفقة لها لانقطاع  -

آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ﴿:النكاح باختلاف الدین  لقوله تعالى

 هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لاَ 

ا أَنفَقُوا ولا  جُنَاحَ عَلَیْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا وَلاَ هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّ

فقد أفادت هذه الآیة الكریمةیحلون لهن، ولا یجوز الإبقاء على عصمة  1﴾ِ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِر

  .كافرة واستمرار النكاح علیها متى أسلم الزوج

 :ث حالاتفینحصر في ثلالزوجین بعد الدخول في الدین بین اأما إذا حدث الاختلاف 

 إذا أسلم الزوج الكافر: الحالة الأولى

فإن كانت زوجته كتابیة فلا تسقط نفقتها؛ لأن حكمها ككتابیة متزوجة بمسلم ابتداء، وإن كانت 

غیر كتابیة وكانت حاملا فلا تسقط نفقتها مدة الحمل لبقاء علقة الزوج بالحمل، وإن لم تكن 

فإن جمهور الفقهاء یقولون بسقوط نفقتها مدة تخلفها عن الإسلام ولو استمر ذلك حتى حاملا 

                                                           
 .10سورة الممتحنة الایة 1



 تقدیر النفقة وحالات سقوطها                        الفصل الثاني

66 
 

انقضت العدة؛ لأنها بتخلفها عن الإسلام قد حبست نفسها عن زوجها، وهذا ظلم منها كونه 

  1.بغیرحق فتسقط نفقتها كالناشز، فإن نفقتها تسقط وإن كان زواجها قائما

جها عادت نفقتها ولو كان الزوج غائبا بخلاف الناشز إذا فإن أسلمت الزوجة بعد إسلام زو 

عادت فلا تستحق النفقة إلا بتسلیم نفسها لزوجها، والفرق بینهما أن تخلفها عن الإسلام أسقط 

النفقة لحصول الفرقة بینهما كسقوطها بالطلاق، فإذا أسلمت عاد النكاح إلى حاله فعادت 

اء مترتبا على منعها له من التمكین المستحق علیها فلاتعود النفقة، أما الناشز فإنسقوط نفقتها ج

  .نفقتها إلا بعودها إلیه وتمكنه منها

  إذا أسلمت الزوجة وبقى زوجها على دینه: الحالة الثانیة 

  :فقد اختلف الفقهاء في حكم نفقتها على قولین

لكیة في روایة عنهم حیث هو قول الحنفیة والشافعیة في أحد قولیهم والحنابلة والما :القول الأول

لا تسقط نفقتها مدة عدتها؛ لأن بعد الزوج عن الإسلام یترتب علیه الفرقة بینه وبینها : قالوا 

 فیفوت بالفرقة إمساكه لها بالمعروف ویتعین علیه التسریح بإحسان، ومن التسریح بإحسان إبقاء

الكفر یكون سببا في الفرقة ؛ لقدرته كما أن الزوج بإصراره على . نفقتها مدة تخلفه في فترة العدة

على إبقاء النكاح بإسلامه، وإذا كان سبب الفرقة من جهته فتجب علیه النفقة لزوجته كما 

وجبت للمطلقة الرجعیة ؛ لقدرة الزوج على مراجعتها في أي وقت شاء؛ ولتمكنه من الاستمتاع 

  .بها متى شاء

تسقط نفقتها مدة  :قالواهو قول الشافعیة في قولهم الآخر وبعض المالكیة حیث  :الثانيالقول 

تخلف الزوج عن الإسلام أثناء عدتها؛ لأن الزوجةبإقدامها على الإسلام أحدثت المانع من 

  .2جهتها في حین أن الزوج لم یحصلشيء من جهته 

  إذا أرتد أحد الزوجین من الإسلام: الحالة الثالثة

  ن كان المرتد هو الزوجإ: أولاً 

فجمهور الفقهاء یقولون بعدم سقوط نفقة زوجته حتى تنقضي عدتها أو یقتل الزوج بسبب ردته  

لأن السبب في الفرقة هو ردة الزوج وهي حاصلة بفعله، فلا دخل للزوجة في ذلك حتى تحرم 

                                                           
 .1283، 1282، 1281صفحة ، مرجع سابق، فاطمة بن قاسم محمد الاهدل1

 .1284صفحة ، مرجع سابق، فاطمة بن قاسم محمد الاهدل2
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حاملا فلا تسقط نفقتها  بسقوط نفقتها إلا إذا كانت: من النفقة ولقد خالف المالكیة في ذلك فقالوا

  .حتى تضع حملها لحبسها بسبب الزوج

واالله تعالى أعلم ما ذهب إلیه الجمهور؛ لأن تعذر التمكین حصل بسبب من جهة  -والراجح 

  .على إزالته بالعودة إلى الإسلام الزوج وهو قادر

  :إن كانت المرتدة هي الزوجة : ثانیا

بسقوط نفقتها سواء أسلمت في العدة، أو لمتسلم؛ لأنها صارت ناشزا  :یقولونفجمهور الفقهاء 

  بانقطاع سبیل الزوج علیها والناشز لا نفقة لها

تسقط نفقتها استحسانا؛ لأن حق الحبس قد بطل بردتهاوالراجح من ذلك ما : وقال بعض الحنفیة

  ذهب إلیه جمهور الفقهاء واالله تعالى أعلم

  فساد النكاح: ثانیا 

الفقهاء إلى سقوط نفقة الزوجة في النكاح الفاسد، فلا تجب النفقة فیه ولا في العدة منه؛ ذهب 

لأن ما به تستوجب النفقة وهو تسلیمها نفسها إلى الزوج معدوم هنا، فإن فساد النكاح یمنع من 

م ذلك شرعا ؛ لأن التمكین لا یصلح مع فساد النكاح فلم تستحق الزوجة ما في مقابلتهن ولهذا ل

تجعل الخلوة في النكاح الفاسد تسلیما في حق وجوب المهر، فكذلك لا تجب النفقة في النكاح 

وإذا كان النكاح صحیحا من حیث الظاهر وفرض لها القاضي النفقة وأخذتها مدة . الفاسد

 فرق بینهمامعینة، ثم ظهر فساد النكاح بأن شهد بعض الناس الثقة ، بأن بینهما رضاعا 

 أحد الزوجین موت: ثالثا 

ولأن النفقة تجري مجرى  الزوجیة؛إذا مات أحد الزوجین تسقط النفقة؛ لانقطاع موجبها وهي 

وإذا تعجلت الزوجة نفقتها فدفع إلیها زوجها . الصلة، والصلة تبطل بالموت قبل القبض كالهبة

ما أخذته نفقة مدة مستقبلة ثم ماتت أو مات زوجها قبل مضیها، فقد اختلف الفقهاء في حكم 

  .الزوجة من نفقة مستقبلة، على قولین

هو قول الجمهور من الشافعیة والحنابلة والمالكیة ومحمد بن الحسن من الحنفیة  :القول الأول 

أن للزوج أو لورثته أن یسترجعوا منها أو من ورثتها ما دفع إلیها من نفقة مستقبلة : حیث قالوا 

؛ لأنه دفع إلیها ذلك مما یستوجب لها بالزوجیة في المستقبل، فإن ظهر أنه لم یجب لها شيء 
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فقیر من غیر ما دفع إلیه أو منها ما أخذته، كما لو قدم زكاته قبل الحول فاستغنى الاسترجع 

  1مات 

  

لیس للزوج ولا لورثته أن یسترجعوا : هو قول أبي حنیفة وأبى یوسف حیث قالوا :القول الثاني 

منها أو من ورثتها شیئا مما أخذته؛ لأن نفقة الزوجة صلة اتصل بها القبض فلا یثبت فیها 

 .الرجوع بعد الموت كسائر الصلات المقبوضة

ن ما استدلوا به یتفق مع ما ذهب إلیه اصحاب القول الأول؛ لأ -واالله تعالى أعلم  -والراجح 

  .العقل ویسایر ما قررته الشریعة من قواعد ونظم في مجال الحقوق والواجبات

هذا واالله تعالى أعلم وصلى االله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله الطیبین وصحبه الكرام 

  2.أجمعین

  الأقاربحالات سقوط نفقة : المطلب الثاني

 : من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى الحالات التي تسقط فیها النفقة على الأقارب وهي

تسقط نفقة الأقارب للولد والوالدین و ذوي الأرحام في رأي الحنفیة و الشافعیة والحنابلة، -

المدة، فإذا قضي بالنفقة للأقارب، فمضت مدة شهر فأكثر، فلم یقبض القریب ولا بمضي 

مضت المدة، فإذا قضى بالنفقة للأقارب، فمضت المدة، سقطت في رأي  استدانعلیه حتى

الحنفیة، فمضي المدة یسقط النفقة إلا أن یأذن القاضي بالاستدانة على المنفق علیه؛ لأن نفقة 

الأقرباء تجب سدا للحاجة، فلا تجب للموسرین، فإذا مضت المدة ولم یقبضها المستحق، دل 

بخلاف نفقة الزوجة فإنها تسقط بمضي المدة بعد القضاء بها، على أنه غیر محتاج إلیها، 

لأنها تحب جزاء الاحتباس لا للحاجة، وتجب لو كانت الزوجة موسرة، فإن إذن القاضي 

بالاستدانة على المفرض علیه لا تسقط لأنها تصیر دینا في ذمة فلا یسقط بمضي المدة، 

تسقط بمضي المدة، وتكون دینا في ذمة واستثنى الزیلعي نفقة الصغیر كالزوجة، فإنها لا

  "المحكوم علیه، نظرا لعجز الصغیر والرأفة به

                                                           
كرة ماستر  والقانون كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةقیمر عبد الواحدعثماني مرابط مصطفى  مسقطات النفقة الزوجیة دراسة مقارنة بین الشریعة مذ

1
 

                                                                                                                                         2021/2022جامعة بسكرة 
 1285، مرجع سابق، فاطمة بن قاسم محمد الاهدل2
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وأما ما ذهبنا فحكم الحاكم لا یدخل العبادات مطلقا ولا یدخل غیر " وجاء في حاشیة الصاوي

لأنه یختلف باختلاف الأزمان، أي بحسب : " العبادات من الأحكام المستقبلیة بقوله

  .رخصالأسعار وعلوها

ومنفق على صغیر إن كان له : " ، تقدمت شروطه في قوله"أو إلا ینفق على الولد : " قوله 

  ".مال أو أب

حیث ذهب المالكیة للقول أن نفقة الذكر تسقط إذا بلغ سلیما صحیحا وكذا إذا استغنى عنها 

 .بالكسب، وتسقط نفقة الغلام عند الشافعیة باحتلامه

، سقوط نفقة الذكور بقدرتهم على الكسب غیر أنهم لم في حین جعل الحنفیة والحنابلة

  .یحددواالسن التي یتم الاعتماد علیها لیكون قادرا على الكسب

أما بالنسبة للنفقة الأنثى فتسقط عند الشافعیة بالمحیض، أما الحنفیة فتسقط باكتسابها أو 

علیها أیضا إذا كانت  بزواجها، أما إذا طلقت عادت نفقتها على أبیها ویلتزم الأب بالإنفاق

  .زوجیتها قائمة وسقط وجوب نفقتها على زوجها بنشوزها مثلا

وذهب المالكیة للقول أن نفقتها تسقط على والدها بزواجها ، أما إذا طلقت وعادت إلى 

  ."أبیهابالغة صحیحة البدن فهو غیر ملزم بالنفقة علیها

 75قة على الأقارب حیث نصت المادة أما المشرع الجزائري بین حالات التي تسقط فیها النف

تحب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال فبالنسبة للذكور : " من قانون الأسرة الجزائري بأنه

إلى سن الرشد، والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لأفة عقلیة أو 

إذا كان الأصل أن النفقة تسقط لبلوغ " لكسب بدنیة أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها با

سنة فإنها ستستمر بالنسبة للإناث إلى الدخول بها عند زوجها وتسقط نفقتها على  19الذكر 

  1سنة 19أبیها، وإذا كان الأصل أن النفقة تسقط ببلوغ الذكر 

الطفلمصاب وقد تضل مستمرة رغم البلوغ، كما أنها قد تسقط قبل بلوغه لهذا السن، فقد یكون 

بآفة عقلیة أو بدنیة تحول دون تمكنه من كسب رزقه بنفسه ففي هذه الحالات یبقى الأبملزما 

  .من هذا الحق .بالإنفاق علیه رغم أنه تجاوز السن القانونیة التي تمنعه

                                                           
كلیة العلوم الانسانیة ، دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و قانون الاسرة الجزائري، النفقة على الاقارب، نقیلي احلام1

 .34، 33، 32صفحة ، ادرار، جامعة احمد درایة، الاجتماعیة و العلوم الاسلامیة
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ومن جهة أخرى قد یتمكن الطفل من الحصول على عمل بالتالي الحصول على أجره أو راتب 

في هذه الحالة ومادامت الحاجة إلى النفقة قد استغنى عنها، فإن النفقة ف 19قبل بلوغ سن 

  .تسقط على الأب بسبب زوال السبب

تحب نفقة الأصول على الفروع : " من قانون الأسرة الجزائري بأنه 77ونصت المادة 

  ". والفروععلى الأصول حسب القدرة والاحتیاج، ودرجة القرابة في الإرث 

المشرع الجزائري بأن نفقة الفروع على الأصول والأصول على الفروع تكون حسب  أوضح

الاحتیاج، إذ المشرع الجزائري على صواب على أن الاحتیاج من العناصر الجوهریة والأساسیة 

  .لفرض النفقة تكون واجبة إذا توافرت عنصر الاحتیاج وتسقط إذا زال

الزمان، فإذا مضي الزمان وهو یأكل عند غیره أي وتسقط النفقة عن الولد أو الوالد بمضي 

علیه مثلا، فلیس له الرجوع على من وجبت علیه لأنه وجبت لسد الحاجة، مع مراعاة  وحبتمن

  1".من قانون الأسرة الجزائري 80 أحكام المادة

                                                           
                                                                                                                               34ص. مرجع سابق . نقیلي احلام 
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  الخاتمة

عل�غیرھلقولھتأوحسبماسبقتبینأنالنفقةلاتستمرالحیاةإلابھالذلكأوجبھااللھتعال�عل�الإنسانلنفسھ

،فالنفقةمنالموضوعاتالتیماتزلامحلجدلومناقشةأكثرمنجانب،ولمیتلاءمت"لیِنُْفقِْذُوسَعَةٍمِنسَعَتِھِ :"عالى

الاجتماعیوالاقتصادیفھناكجدلنظریواختلافبینالتشریعاتحولدائرةوجوبالنفقةبینقنظیمھابعدمعالواقع

الجزائریحیثتطرقھذاالأخیالأسرة،قدتبعتھاكلالقوانینالوضعیةالعربیةومنبینھاقانونالأسرةصرھاعل�

انتشاراإل�وإنالتمإذیفیإھملاالعائلةقدیؤدی.نفقةأصولوالفروعوالأقاربأوكلأنواعھاكانتنفقةزوجیةإل�ر

اءوالإحلالالأخلاقیفیسبیلالكفایة،لھذافإنالالتزامبالنفقةیتصلبحمایةالمجتمعوالنظامالعاموالاستلفحش

 .قرارالأسریبشكلخاص

   :نتائجالتالیةإل�الجزائریفقدوصلناالأسرةمنخلالبحثموضوعالنفقةوتقدیرھافیقانون

 إنالقانونالجزائریوالشریعةالإسلامیةقدوضعاوسائلوطرقلحمایةحقالنفقةكماجعللھأی

 .ضاإمكانیةالمطالبةبھعنطریقالسلطةالقضائیة

 مناجلالحصولعل�حقالنفقةھناكشروطیجبتوافرھافیكلمنشخصالمنفقعلیھ،وإذاماتوافرت

عقابسواءاللھعزوجلوعقابالقاإل�ھذھالشروطوامتنعمنوحیثعلیھھذھالنفقةقدیعرضھذلك

 .نون

 أولویاتالالشریعةالإسلامیةوبرحمتھاالواسعةلمتقصرالنفقةعل�الزوجةفقط،وبماأنھمن

شرعالإسلامیالتعاونوالتراحموالتوإذوالحفاظعل�الروابطالأسریوالتكافلالإجتماعیج

 .علالأقاربقسطامنالنفقةفیحالةعجزھمعنإعالةأنفسھم

وأخیرا،فماھوإلاجھدمقللاإذعیفیھالكمالولكنعذریأنیبذلتفیھقصار�جھدیفإنأصبتفذاكمرادیوإنأ

 .خطأتفكانلیشرفالمحاولةوالتعلم

 الخاتمة
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بنعمتھتتمالصالحات،وآخردعواناأنالحمدللھربالعالمین،وصل�اللھوسلم،وباركوالحمدللھالذی

 .عل�سیدناونبینامحمدوعل�آلھوصحبھأجمعین
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إن الحقوق التي أوجبتها الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة لأفر إذ الأسرة بعضهم على 

الأصلیة القرآن بعض حق النفقة التي بها قوام الحیاة و صیانة البدن حیث ورد في أصولها 

  .لأصول و الفروعنبویة الشریعة ما یفید وجوبها للزوجات و االالكریم و السنة 

  :ما یليإلى  إذ في الإنفاق لذلك هو مقسمالأول  و الأقارب والمرأةهذا البحث حق

بتعریف كل النفقة، وهي كل ما یحتاج إلیه الإنسان لإقامة حیاته الأول  بدأنا في الفصل

من طعام و سكن و خدمة وكل ما یلزم بحسب العرف، و أنها تجب على أساس العقد الصحیح 

  .سبة للزوجةبالن

كما أن تاریخ إستحقاق النفقة یبدأ من تاریخ رفع الدعوى و تسجیلها في كتابة الضبط 

تاریخ صدور الحكم، ولا یجوز للقاضي أن یحكم بنفقة لما قبل رفع الدعوى، ولا إلى  بالمحكمة

  .لما بعد صدور الحكم

وطها، وعلیه فإن تقدیر ثم قمنا في الفصل الثاني بتبیان كیفیة تقدیر النفقة وحالات سق

النفقة في قانون الجزائري تعود للسلطة التقدیریة للقاضي المختص، فمن كان غنیا حكم علیه 

القاضي بنفقة الیسار، ومن كان متوسط الحلا حكم علیه بنفقة التوسط، ومن كان معسرا حكم 

  .علیه بنفقة الإعسار مع مراعاة حلا الزوجة و ظروف المعیشة

حالات سقوطها، فتسقط النفقة عن هؤلاء بتوفر أحد مسقطاتها، وهي إلى  ثم تطرقنا

 .نشوز الأصل بلا إذاء و تسقط أیضا بلا تسقط في
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The rights imposed by Islamic law and family law oblige family members to 
provide for each other's livelihood and physical well-being, as stated in their 
original sources, the Quran and the Prophetic tradition. This research focuses on 
the rights of women, relatives, and the husband's responsibility in providing 
financial support. It is divided into the following sections: 

In the first chapter, we begin by defining the concept of "nafaqah" (financial 
support), which encompasses all the necessities required for a person's life, such as 
food, shelter, and services, as determined by customs. It is obligatory based on a 
valid marriage contract for the wife. 

Furthermore, the entitlement to financial support begins from the date the 
claim is filed and registered with the court, up until the date of the court's ruling. 
The judge is not allowed to award financial support for the period before the claim 
is filed or after the ruling is issued. 

In the second chapter, we explain how financial support is estimated and the 
circumstances under which it ceases. In Algerian law, the estimation of financial 
support falls under the discretionary power of the competent judge. If the husband 
is wealthy, the judge will award "al-yusr" level of financial support. If the husband 
has an average income, the judge will award "al-tawsit" level of financial support. 
If the husband is insolvent, the judge will award "al-i'sar" level of financial 
support, taking into consideration the wife's needs and living conditions. 

We also discuss the circumstances under which financial support ceases. It 
ceases for these individuals if one of the conditions for termination is met, and it is 
terminated in principle without any harm or grievances and can also be terminated 
without any "nushuz" (marital discord). 
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